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نشكر الله عز و جل الذي یسر لنا الطریق و أنار لنا بادئ ببدء

على  كل الدرب و وفقنا في ھذا العمل المتواضع فالحمد 

..............شيء

ثـم نتوجھ بالشكــر إلى كل من ساندنا في دربنا و إلى التي     

أخذت بأیدینا و أشرفت على بحثنا الأستادة المشرفة

"مشري راضیة"

ن اھتدیـنـا إلیھم فامـــــدونــــــــا ــل مـى كــلإ

.بلا حـــدود و وعــدوـنا و أوفــوا نالـوعـود



بسم الله الرحمان الرحیم 

"قل اعملوا فسیرى الله عملكم و رسولھ و المؤمنین"

بشكرك و لا یطیب النھار إلا بطاعاتك و لا تطیب اللحظات إلا یذكرك و لا إلھي لا یطیب اللیل إلأ
.تطیب الآخرة إلا بعفوك و لا تطیب الجنة ألا برؤیتك

صلى الله سیدنا محمدلمین اإلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصر الأمة إلى بني الرحمة و نور الع
.علیھ و سلم

مل إلى من ملأت حیاتي و أنارت دربي و أعانتني بالصلاوات و  إلى ینبوع الصبر و التفاؤل و الأ
.الغالیة حفظھا الله و أطال في عمرھاجدتيالدعاوات 

إلى من كللھ الله بالھبة و الوقار إلى من علمني العطاء دون انتظار ستبقى كلماتھ نجوم أھتدي بھا الیوم و 
.ي عمرهحفظھ الله و أطال فالعزیزوالديالغد و إلى الأبد 

إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب و إلى معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحیاة و سر الوجود إلى 
حفظھا الله و أطال في الحبیبةأميمن كان دعاؤھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي إلى أغلى الحبایب 

.عمرھا

تنیر ظلمت حیاتي من بوجدھا أكتسب محبة لا حدود لھا إلى من بھا أكبر و علیھا أعتمد إلى الشمعة التى
.أسماءإلى من عرفت معھا معنى الحیاة أختي 

.محمد علاء الدینإلى أخي و رفیق دربي ولمحبتھ لازدھرت حیاتي و تفتحت براعم الغد 

دوــعبإلى من أخذ بیدي و كان لي الصدر الرحب إلى من ساندني و منحني القوة 

الشرفاء و زوجاتھمأخواليو أزواجھم إلى خالاتيء و الحنان إلى رمزات العطا

الكرماء و زوجاتھم أعمامي و عماتي إلى 

و إلى كل كتاكیت العائلة

ماجدة و بسمةسارةإلى من زینا حیاتي برفقتھن 

إلى من تقاسمت معي المشوار الجامعي و شاركتني في ھذا العمل إلى من تركت بصمة في حیاتي كلھا 
.وـــوســسذكریات رائعة 

.................................أھدي ھذا العمل...............................



الذي أنعم علینا نعمة الإیمان ا لحمد 

و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله علیھ و على آلھ و سلم

:أھدي ثمرة تعب السنین إلى

..."ربك ألا تعبدوا إلا إیاه و بالوالدین إحساناو قال:"...من قال فیھما تبارك و تعالى 

إلى أعظم و أعز من في الدنیا إلى رمز القوة و العطاء إلى من رباني على الفضیلة و الأخلاق و كان لي 
.ذرع أمان أحتمي بھ من نائبات الزمان و تحمل عبء الحیاة حتى لا أحس بالحرمان 

.حفظھ الله و أطال في عمرهأبيالغالي 

التي لا یمكن للكلمات لى النفس النقیة الطاھرة و ملاك الرحمة و الإحسان و ھدیة الخالق الرحمان إلى إ
أن توفي حقھا إلى التي أنارت درب حیاتي بحبھا و لم تبخل علي یوما بنصیحة أو دعوة صالحة الغالیة 

.حفضھا الله و أطال في عمرھاأمي

إلى ملاذي ورمز قوتي إلى من علمني أن أرتقي سلم الحیاة إلى رفیق دربي و سندي في ھذه الدنیا و 
.و عائلتھھ الله و أطال في عمرهحفظحسانملجئي زوجي 

لھ كل الحب و العطاء إلى بسمة لى من إإلى الشمعة التي تنیر حیاتي إلى من یزدھر المستقبل بوجوده 
.و حبیبي محمد عبد الرحمانإبنيالحیاة و سر الوجود إلى الوجھ المفعم بالبراءة 

و ھاننوروإبنیھا شوقيو زوجھا نادیةإلى ثاني النفس و ثالث العینین إلى توأم روحي أختي الغالیة 
.زینو

شیماء قطر و زوجتھ وإبنتھ سلیمانإلى رمز الأخوة الصادقة إلى من تحمل الكثیر لأجلي أخي الغالي 
.الندى

و وماناجو زوجتھ و إبنیھ عمار ة في ضحكتھ أخي الغالي لسعاداعینیھ و التفاؤل فيإلى من أرى
.انس

.ماجدةطفولتي و بئر أسراري إلى صدیقة 

و بسمةسارةا مأیامي برفقتھاإلى من زینت

إلى كل الأھل والأقارب 

إلى من تقاسمت معي المشوار الجامعي و شاركتني في ھذا العمل إلى من تركت بصمة في حیاتي كلھا 
.نانـــــحذكریات رائعة  

.                                                                                            إلى كل من سقط من قلمي سھوا و أحبني

..................أھدي  ھذا العمل....................





أ

مقدمة

إذا كانت قوة الدولة تكمن في قوة قضائھا،فإن قوة القضاء كمؤسسة دستوریة تكمن في تنفیذ 

القانونیة، فھو الباعث على استقرار الدولةأحكامھ وقراراتھ، لأن القضاء یعتبر من أھم أركان الدولة 

وإثبات الحقوق لأنھ الوسیلة الصحیحة للمطالب المشروعة، ومن ھنا یجب الاھتمام بالقضاء لما یكتسبھ 

.من أھمیة 

ومما لا شك فیھ أن أي شخص لا یلتجأ للقضاء إلا وقصده غایة واحدة وھي حمایة حق مفترض 

من لھ السلطة المطلقة في ذلك ،و یكون الحصول على الحق بواسطة أو الوصول إلیھ، كون القضاء ھو 

.حكم صادر من الجھة القضائیة التي رفعت أمامھا الدعوى

والنھایة الطبیعیة لأي حكم قضائي ھو التنفیذ،فالتنفیذ ھو الغایة الأساسیة المرجوة والھدف 

یة العدل بین الأطراف ولا یكون الأصلي في رفع الدعوى القضائیة، و حیث أن القضاء غایتھ الأساس

ذلك إلا من خلال تنفیذ الأحكام بینھم،و التدخل لتنفیذ الحكم القضائي وفرض عقوبة على الشخص 

.الرافض للتنفیذ

والإشكال الذي یثار غالبا لا یكون في أحكام النزاع العادي أمام القضاء العادي، بل یظھر جلیا 

لة أحد أطرافھا باعتبارھا في مرتبة أسمى من الأفراد، نظرا في النزعات الإداریة التي تكون الدو

للامتیازات والسلطات الممنوحة لھا، إضافة إلى الحمایة المقررة قانونا للأموال العامة والتي تمنع الحجز 

علیھا، الشيء الذي یجعل الھدف الأساسي في النزاع الإداري ھو إیجاد حلول فعالة و ناجعة للتصدي 

مما استعمال السلطة،ذلك لأن تحقیق العدالة بین الفرد ودولتھ تشكل حلقة اختلال بینھما،للانحراف في

أدى إلى تضافر الجھود و تكاثفھا في التشریع و القضاء كل من جانبھ و في حدود اختصاصھ سواء من 

مبدأ خلال صیاغة القوانین الوضعیة أو من خلال الاجتھادات القضائیة والأھم ھو العمل تحقیقا ل

.المشروعیة

1996من دستور 143وفي ھذا النطاق اعترف المشرع الدستوري للأفراد بموجب نص المادة 

بالحق في اللجوء للقضاء و رفع دعاوى ضد الإدارات من أجل 08/19المعدل و المتمم بمقتضى القانون 

أو سوء نیة الإدارة المنفذ الحصول على أحكام وقرارات،لكن تنفیذ ھذه الأحكام و القرارات رھینا بحسن 

.ضدھا



ب

حتى یعطي الدستور الجزائري ھیبة لأحكام القضاء و یضمن لھا حسن التنفیذ جاءت المادة من 

أجھزة على كل"مؤكدتا على ذلك بقولھا08/19المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 1996دستور 

."ذ أحكام القضاءالدولة المختصة أن تقوم في كل وقت و في جمیع الظروف بتنفی

من خلال كل ما سبق تتضح أھمیة الموضوع الذي وقع اختیارنا علیھ مادام أنھ یتعلق بمسألة 

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة باعتبارھا أكبر نقطة ضعف في المنازعة 

یلجأ إلیھا طالب التنفیذ وذلك من ھنا بات من الضروري توضیح الحلول القانیة التي یمكن أن الإداریة، و

بضمان حقھ المطالب بھ جراء عدم التنفیذ، و توضیح الإجراءات التي یمكن أن یلجأ لھا للحصول على 

حقھ و الضغط على الإدارة، والوسائل التي سیجبر بھا الإدارة على التنفیذ ، ویتضح لھ من خلال ذلك 

.من طرف الإدارةالحلول البدیلة في حالة عدم التنفیذ الاختیاري 

كما أن ھذه الدراسة تعتبر فرصة لمعرفة مدى جرأة القاضي الإداري الجزائري في مواجھة 

السلطة العامة وحملھا على الانصیاع لقراراتھ خاصة بعد تبني الجزائر لنظام ازدواجیة القضاء بموجب 

الإجراءات المدنیة والإداریة و صدور قانون 08/19المعدل المتمم بموجب القانون رقم 1996دستور 

08/09.

:إن إختیارنا لھذا الموضوع یعود للأسباب التالیة

الإھتمام بمجال القانون الإداري ورغبتنا البحث في ھذا المجال.

 تعسف وتماطل الإدارة في كثیر من الأحیان في تنفیذ الأحكام، ضاربة بذلك عرض الحائط

إذ یبقى الحال نفسھ بالنسبة لطالب التنفیذ، وكأنھ قانونیة،تحملھ من قیمةحجیة ھذه الأحكام، وما

وبذلك أصبح رفض الإدارة لھذه لم یرفع الدعوى أصلا إذ یبقى الحكم بذلك حبر على ورق،

.الأحكام ظاھرا

إظھار المساس الخطیر بحقوق المواطن عند رفض الإدارة تنفیذھا للأحكام القضائیة الإداریة.

وراء ھذه الدراسة ھو المساھمة ولو بقدر یسیر في توضیح المعالم و إیجاد بعض لذا كان الھدف من 

الحلول لتغلب على المشاكل والمعوقات التي تعترض التنفیذ حتى لا تتحول القرارات القضائیة الإداریة 

.إلى مجرد قرارات  مجمدة فاقدة لمصدقتیھا و قوتھا التنفیذیة

أھم مواضیع المنازعة الإداریة، إلا أن البحث فیھ تعتریھ العدید كان موضوع ھذه الدراسة منوإذا ما

:من الصعوبات لعل أھمھا

 تشعب ھذا الموضوع و صعوبة الإلمام و التطرق لجمیع جزئیاتھ.



ت

رغم تعدد المراجع إلا أنھا تعتبر مجرد تكرار لأفكار واحدة.

صعوبة الحصول على اجتھادات القضائیة من مصادرھا.

صول على قرارات حدیثة تدعم الموضوعصعوبة الح.

و لما كانت إشكالیة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضد الإدارة الحاجز الوحید ضد 

ما علیھا من أحكام قضائیة المتقاضي الذي لا یجد بدیلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ 

:يـــفإن الإشكالیة الرئیسیة تكمن ف

ى التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدھا بإعتبارھا صاحبة سلطة؟ما مد

:ویتفرع عن ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

ما ھو مضمون و نطاق مبدأ إلزامیة التنفیذ؟

ماھي طرق جبر الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة؟

 حالة امتناعھا عن التنفیذ؟ما ھو الجزاء المترتب على الإدارة في

ولقد اعتمدنا في الإجابة على ھذه الإشكالیات المنھج التحلیلي باعتباره الأنسب لمعالجة مثل ھذه 

ھذا بالاعتماد أساسا على القراءة التحلیلیة لمضمون نصوص مواد المواضیع المتضمنة مشاكل عملیة،

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

الاعتماد أحیانا على المنھج الوصفي الذي لا غنى عنھ في إعطاء بعض التعریفات للمفاھیم بالإضافة إلى 

.المرتبطة بالموضوع

:وبناءا علیھ ارتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین 

.تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء طواعیة:ل الأولــــالفص

:وقسم ھذا الفصل إلى مبحثین

.الإداريمبدأ إلزامیة تنفیذ الحكم القضائي :المبحث الأول

.نطاق مبدأ إلزامیة تنفیذ الحكم القضائي الإداري:المبحث الثاني

.تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء جبرا:يــل الثانـــالفص

:وقسم بدوره إلى مبحثین



ث

.امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي الإداريإشكالات:ث الأولـــالمبح

.في تنفیذ أحكام القضاء الإداریةالتدابیر المتخذة:ث الثانيـالمبح
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النھایة الطبیعیة لأي حكم قضائي مھما كانت الجھة یعتبریذ الأحكام القضائیة النھائیة، إن تنف

القضائیة المصدرة للحكم، سواء من قضاء عادي أو إداري، بحیث یكون التنفیذ لفائدة طرف من أطراف 

الدعوى القضائیة ضد شخص آخر، و یكون الطرفان من الأشخاص الطبیعیة أو من الأشخاص المعنویة 

ص معنوي عام، و ذلك بحسب الطبیعة القانونیة للنزاع ، أو شخص طبیعي أو شخ)خاص أو عام(

في ھذا الفصل ھو تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء شیر لھ سنوالجھة المصدرة للحكم محل التنفیذ، ما

تنفیذ الإدارة في ھذه الحالة للحكم القضائي طواعیة، أي أن الإدارة ھي من سینفذ ضدھا الحكم، إذ

دم عأو تأخر، و دون التذرع بأي سبب لشرة و عادیة، دون أي مماطلة الصادر ضدھا یكون بصفة مبا

1.التنفیذ

عامة من طرف القضائیةرام الأحكام ـى احتـالعمل علو لما كان من مقاصد دولة القانون

الإداریة الجمیع، فإنھ یقع على عاتق الإدارة العامة واجب الخضوع لمبدأ إلزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة 

في لھذا سنتعرض .لأن الأصل في التنفیذ ھو التنفیذ طواعیةفي ذلك شأن باقي الأفراد في المجتمعشأنھا

.2تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةلمبدأ الإلزامیة في الأولالمبحث 

)قرار الإلغاء(ة ـاوز السلطـوى تجـادرة في دعــة الصـھ في الأحكام القضائیــذا المبدأ یجد نطاقـو إن ھ

الإداریة القضائیةالقضاء الكامل و ذلك لتنوع القرارات وى او الأحكام القضائیة الصادرة في دع

.دارة في ھاذین المجالین و ھذا ما سنتعرض إلیھ في المبحث الثانيالصادرة ضد الإ

. 19ص،2004بلغیث عمارة، التنفیذ الجبري وإشكالاتھ، دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر،-1

.10ص ،2007الفكر الجامعي،الإسكندریة،عبد الرؤوف ھاشم بسیوني،إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الإداري،دار-2
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:ةــة الإداریــام القضائیــذ الأحكــة تنفیـــمبدأ إلزامی: ث الأولـــالمبح

رتكز إلزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة على أساسین قانونیین یعتبران في نفس الوقت من ت

.قبیل الآثار القانونیة التي یرتبھا الحكم القضائي الإداري

ھ بالدراسة في ـاولـذي نتنــائي الإداري و الـــم القضـــوة الملزمة للحكـــلقال في ــفالأساس الأول یتمث

قضائي الإداري م الــالمطلب الأول، لنخصص المطلب الثاني للأساس الثاني و المتمثل في اكتساب الحك

1.فیھالمقضي الشيءقوة و التي تختلف تماما عن ي فیھلحجیة الشيء المقض

:القوة الملزمة للحكم القضائي الإداري: الأولب ــالمطل

ان الأحكام، فھو یصدر ـالكلمة، إذ تتوافر فیھ أركم بمعنى ـائي الإداري ھو حكــإن القرار القض

ا بالمنازعة ــا بأن الإدارة أحد طرفیھا، ویصدر عن محكمة مختصة قانونــفي خصومة تتمیز دائم

على صدوره وعلى غرار الأحكام الأخرى تمتعھ بالقوة الملزمة التي نختصرھا في یترتب2الإداریة،

.الصیغة التنفیذیة في الفرع الثانيالقوة التنفیذیة في الفرع الأول و

:وة التنفیذیة للحكم القضائي الإداريــالق: رع الأولـــالف

القوة التنفیذیة للحكم القضائي الإداري محلھا ھو التزام الإدارة بالتنفیذ، حیث یشترط لكي یصبح 

منظما التزاما معینا تقوم القرار القضائي الإداري قابلا للتنفیذ كغیره من الأحكام و القرارات أن یكون 

التي تتضمنھا القرارات القضائیة الإداریة كثیرة و متنوعة تختلف باختلاف اتالالتزامھ الإدارة و ــب

3.القضاءأمامموضوع النزاع المطروح

مثل إعادة ةـــإداریةــویسو من ھذه الالتزامات نجد تقدیم تعویض نتیجة خطأ ارتكبتھ الإدارة، أو بت

4.موظف في منصب عملھ أو التزام بإلغاء قرار قد أصدرتھ لمحو آثار ھذا القرارإدراج 

زین العابدین بلماحي، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون -1

. 11، ص 2008العام،جامعة أبي بكر بلقاید،

الإسكندریة، إبراھیم المنجي، القضاء المستعجل و التنفیذ أمام محاكم مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، -2

.26،ص1999

فرید رمضاني ، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة و إشكالاتھ في مواجھة الإدارة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم -3
.32، ص 2014القانونیة، تخصص قانون إداري و إدارةة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، 

.53، ص 2010الإجراءات القضائیة الإداریة،دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة،محمد الصغیر بعلى، الوجیز في -4
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:خاصیة النفاذ المعجل للقرار القضائي الإداري:أولا

، حتى و لو كان تثبت للقرار القضائي الإداري بمجرد إعلانھ للأطرافالإلزامیة إن ھذه القوة 

تثبت لھا ھذه التي لایعكس الأحكام القضائیة الأخرى ابتدائیا و ذلك لما لھ من خاصیة النفاذ المعجل، 

.نھائیةصیرورتھاأي بعد. فیھإلا بعد تمتعھا بقوة الشئ المقضيالقوة الملزمة 

إن ھذه القاعدة العامة في الأحكام القضائیة العادیة ھي أن الطعن فیھا بطرق الطعن العادیة یوقف تنفیذھا 

فالأحكام القضائیة العادیة لا تقبل التنفیذ . الجزائريإجراءات مدنیةقانون102و 100طبقا للمادتین 

1.أن میعاد الطعن فیھا قد فاتإلا بعد استنفاذھا لطرق الطعن العادیة من معارضة أو استئناف أو

فھي تتمتع بقوة ملزمة لمجرد إعلانھا للإدارة القرارات القضائیة الإداریةھذه القاعدة لا تنطبق على 

.تم الطعن فیھا بالاستئناف الذي یعتبر موفقا لھاه الأخیرة بتنفیذھا حتى و لم ذوتلتزم ھ

وبمفھوم آخر فإن القرارات القضائیة الإداریة بموجب القانون لھا طابع تنفیذي فھي لا تحتاج لصیغة 

.صدورھافأطراف النزاع ملزمون بتنفیذ ھذه القرارات بمجرد و لا تحتاج لطلب في ذلك،معینة 

واستنادا لما سبق، فإن الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار القضائي الإداري الصادر من وقت تبلیغھا بھ حتى لو 

2.كان في نیتھا استئنافھ

:دة النفاذ المعجل للقرار القضائي الإداريــقاعــقمبررات تطبی:اــــثانی

ن التساؤل الذي یفرض نفسھ یتمثل في معرفة ما ھي الأسباب أو بالأحرى ما ھي مبررات إ

لوحدھا؟القضائیةالقراراتتطبیق ھذه القاعدة على 

إن قاعدة عدم وقف الاستئناف لتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة ترتكز على أساس متولد مباشرة عن 

المصلحة تحقیققاعدة عدم وقف الطعون القضائیة للقرارات الإداریة التي نجد مبرراتھا في ضمان 

.3العامة التي تھدف إلیھا أعمال الإدارة

القضائي الإداري حتى و لو كان صادر ضدھا، لأنھ یثبت أن العمل الذي و الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار 

.ع و لو كان ذلك مؤقتاوقامت بھ الإدارة غیر مشر

.104، ص 1995محمد بشیر، الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.105محمد بشیر، المرجع السابق، ص -2
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داري، لأن ولا یمكن لھا أن تتمادى في تنفیذ المخالفة الإداریة عن طریق وقف تنفیذ القرار القضائي الإ

ة من حیث الواقع العملي لا تلتزم بتنفیذ والإدارة عاد،1ذلك یمكن أن یكون على حساب المشروعیة

، فھي في معظم الحالات تنتظر إلى حین الفصل فیھا إبتداءاالقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدھا 

وعلى كل فإنھ في حالة احتمال نشوء بعض الآثار الخطیرة في التنفیذ . 2من طرف قاضي الاستئناف

س الدولة القاضي بإلغاء قرار المحكمة الإداریة فیمكن والتي یصعب تداركھا بعد صدور قرار مجل

فإن كانت ھذه ھي .وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري الصادر ضدھاللإدارة أن تلجأ إلى أسلوب

مبررات القاعدة فما ھي نتائجھا؟

:الإداريالقضائينتائـــج قاعدة النفاذ المعجل للقرار :ثالثـــا

القضائي المستأنف نتائج مباشرة ومعاكسة تماما لتلك الاستئناف لتنفیذ القرارإن قاعدة عدم وقف 

المتفرعة أو المترتبة عن قاعدة وقف الاستئناف لتنفیذ الحكم في المواد المدنیة، فتطبیقا لأحكام المادة 

ة على في المواد الإداریمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري لا تؤثر عملیة رفع الاستئناف171

.تنفیذ القرار القضائي الإداري

صدر قرار المحكمة الإداریة لصالحھ أن یقدم على التنفیذ مباشرة بعد صدوره، ولا وبالتالي یستطیع من

3.یحول دون ذلك سوى طلب المستأنف لصالحھ وقف تنفیذه

:الصیغة التنفیذیة للحكم القضائي الإداري: يالفرع الثان

القرارات القضائیة الإداریة لا تكون محل للتنفیذ ما لم تصدر بالصیغة التنفیذیة، المبدأ العام أن 

4.ھذه الأخیرة ھي التي تجعل من القرار القضائي الإداري صالحا للتنفیذ

37السابق، ص محمد الصغیر بعلي، المرجع - 1

المتعلق 1998ماي 30المؤرخ في 01- 98من القانون العضوي 10قاضي الاستئناف ھو مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة - 2

.01/06/1998الصادرة في 37باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، جریدة رسمیة رقم 

.33فرید رمضاني ، المرجع السابق، ص - 3

بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفیذ، دار ھومة  للنشر و التوزیع، عین ملیلة، سلیمان - 4

.54ص- 2006
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:أولا تعریف الصیغة التنفیذیة

لاستیفاء والصیغة التنفیذیة ھي الوسیلة التي یتم بمقتضاھا حامل السند من وضع موضوع التنفیذ 

السند التنفیذي بالصیغة امھارإ على ضرورة .م.إ.ق601وقد أكدت المادة 1،حقھ من قبل المدین

.للتنفیذقابلاالتنفیذیة لیكون 

، وقد النص عموما یقرر الصیغة التنفیذیة الواجب اللجوء إلیھا للقیام بإجراءات التنفیذ، بأي سند مما ذكر

تضمن النص الصیغة التنفیذیة الواجبة في القضایا المدنیة والإداریة، وعلى الرغم ما لھذه الصیغة من 

أھمیة و ما لھا من وقع في نفوس أفراد المجتمع، فإن النص لم یعالج مسألة عدم التعاطي مع ھذه الصیغة 

التنفیذ لا یولون أي اھتمام لھذه بعض المسؤولین عن أنوارد لا محالة، ذلك أمرأي مخالفتھا، و ھو 

.2الصیغة

:منح الصیغة التنفیذیةإجراءات:ثانیا

بالصیغة التنفیذیة و فقا للمادة ھورةممإذ من حق كل حائز للسند التنفیذي الحصول على نسخة 

المشار إلیھا تحت تسمیة النسخة التنفیذیة على أن ھذه النسخة شخصیة لا یمكن تسلیمھا إلا للمعني 601

:بنص في ھذا القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي ممھور بالصیغة الآتیة........لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال "-1

الدیمقراطیةالجمھوریة الجزائریة
باسم الشعب الجزائري

:و تنتھي بالصیغـــــة الآتیـــــــة

فـــــي المـــواد المدنیـــــة:أولا:

و بناءا على ما تقدم، فإن الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تأمر جمیع المحضرین و كذا كل الأعوان الذین طلب إلیھم ذلك، 

، و على النواب العاملین ووكلاء الجمھوریة لدى المحكمة مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه، و على جمیع ......تنفیذ ھذا الحكم، قرار

ذا قادة و ضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إلیھم بصفة قانونیة، و بناءا علیھ وقع ھ

.الحكم

اریـــــــةالمــواد الإد: ثانیـــــا:

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو أو تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي و كل مسؤول إداري 

آخر، كل فیما یخصھ، و تدعو و تأمر كل المحضرین المطلوب إلیھم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواض، أن 

"إلخ.......بتنفیذ ھذا الحكم، القراریقوموا 

السائح سنقوفة، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، بنصھ ،و شرحھ و التعلیق علیھ و ما آل إلیھ، الجزء الثاني، دار -2

800، ص 2010الھدى للنشر و التوزیع، عین ملیلة 
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من 602نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة بموجب وكالة خاصة بھذا الغرض.أو وكیل عنھ

.08/09القانون رقم 

تحوي عبارة على أن حسب الأحوال .الضابط العموميو یوقع النسخة التنفیذیة رئیس أمناء الضبط أو 

.سمي للجھة القضائیة التي أصدرتھاو تختم بالختم الر"نسخة تنفیذیة مطابقة للأصل "

یؤشر رئیس أمناء الضبط أو الضابط العمومي على النسخة الأصلیة المحفوظة لدیھ و بأنھ أنكما یجب 

سخة تنفیذیة للشخص الذي استلمھا مع ذكر اسمھ و تاریخ التسلیم، كما یؤشر بھذا التسلیم نقد قام بتسلیم 

من 602ة نصت على ذلك المادلمسلمة و مع توقیع و صفة المستلمفي سجل خاص بالنسخ التنفیذیة ا

.08/09القانون رقم 

و في حالة فقدان النسخة التنفیذیة بسبب التلف أو الضیاع یمكن الحصول على نسخة تنفیذیة ثانیة و ذلك 

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة603المادة بموجب عریضة وفق الشروط محددة ذكرتھا 

.النسخة الذي أتلفت أو ضاعت منھة و موقعة من صاحب ـــمعللمؤرخة وتقدیم عریضة 

استدعاء جمیع الأطراف استدعاء صحیحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئیس للجھة القضائیة 

الذي الأمرالمختصة، لإبداء ملاحظاتھم أو أرائھم التي یجب أن تدون في محضر یرفق مع أصل 

.سیصدر

لجھة القضائیة مسببا، یمكن مراجعة أمر و في جمیع الحالات یجب أن یكون الأمر الصادر عن رئیس ا

الرفض متى استوفت شروط منح النسخة التنفیذیة الثانیة، حیث یعتبر استخراج نسخة تنفیذیة ثانیة 

.استثناء، أما الأصل فھو تسلیم نسخة تنفیذیة واحدة لكل مستفید

:فیذیةنالاستثناءات الواردة على الصیغة الت:ثالثا

فقرة الثانیة من قانون 601فإن الصیغة التنفیذیة الواردة في نص المادة و بناءا على ما تقدم 

الإجراءات المدنیة و الإداریة، الخاصة بالمواد الإداریة یطبق على الأحكام و القرارات القضائیة 

.الإداریة

1.التنفیذیةلتنفیذي علیھا الصیغةو منھ فالقاعدة العامة أنھ لا یجوز التنفیذ إلا بموجب صورة من السند ا

.84عمارة بلغیث،المرجع نفسھ،ص1
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ناءات التي حددت بموجب بنا إلى التنفیذ بدونھا و ذلك في الاستثلا أنھ ھناك حالات یمكن أن تؤديإ

یكون في الأحكام الاستعجالیة وھذا الاستثناء . فیھا المشروع عن الصیغة التنفیذیةاستغنى القانون و

بحیث یجوز ذلك في الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة وبأمر من رئیس المحكمة ، وبناءا على 

.طلب الخصوم 

قانون 320لا بموجب صیغة تنفیذیة من السند التنفیذي، إذا المادة إلا یتم التنفیذ ھالأصل أنف

كل حكم أو سند لا یكون قابلا للتنفیذ إلا إذا كان ممھور الجزائري صریحة في أنالإجراءات المدنیة

1.بالصیغة التنفیذیة

الإجراءات تقابلھا في قانون قانون الإجراءات المدنیة الجزائري المذكورة أعلاه من 320مادة إلا أن ال

الأمریرتب "كون قانون الإجراءات المدنیة قد الغي، بحیث تنص 935المادة المدنیة و الإداریة

لیھ غیر أنھ یجوز للقاضي الاستعجالي آثاره من تاریخ التبلیغ الرسمي، أو التبلیغ للخصم المحكوم ع

."أن یقرر تنفیذه فور صدورهالاستعجالي

ویبلغ أمین ضبط الجلسة بأمر من القاضي منطوق الأمر الممھور بالصیغة التنفیذیة، في الحال إلى 

.اقتضت ظروف الاستعجال ذلكستلام، إذا الخصوم مقابل وصل الا

:أنواع الصیغة التنفیذیة:الفرع الثالث

لا یمكن إعتبار الصیغة التنفیذیة نفسھا في كل الأحكام القضائیة،حیث تختلف من حیث الشكل،و 

ھنا فرق المشرع بین الصیغ و میز بینھا حسب الجھة المصدرة لھا،حیث فرق المشرع بین احكام 

فالحكم الذي تصدره المحكمة العادیة مختلف عن الحكم الذي تصدره المحكمة القضاء العادي و الإداري

الإداریة ، كما یكون أمر التنفیذ في كل صیغة موجھ لجھة معینة،و أشخاص معینین یكنون مكلفون بھذا 

.التنفیذ

:الصیغة التنفیذیة في القضاء العادي:أولا

العادي من خلال الفقرة الأولى من المادة لقد أشار المشرع إلى الصیغة التنفیذیة في القضاء

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة601

، طرق التنفیذ في القانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات قدادةمحمد حسنین-1

.78، ص 2006الجامعیة، الجزائر، 
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وما یلاحظ من خلالھا أن الصیغة التنفذیة للأحكام العادیة ، تتضمن أمرا إلى أعوان التنفیذ جبرا، ولصد 

:رینآخأي مقاومة من طرف المنفذ فقد تضمنت الصیغة التنفیذیة أمرین 

لتنفیذ الحكم الأزمةنائب العام، والثاني إلى وكیل الجمھوریة لدى المحكمة لمد ید المساعدة الأول إلى ال

النیابة اختصاصالقضائي باستعمال القوة المادیة إن اقتضى الأمر ذلك، و السبب في ھذا التكلیف ھو 

الجزائري،و لھا في من قانون الإجراءات الجزائیة 29طبقا لنص المادة العامة بتنفیذ أحكام القضاء، 

.جأ إلى القوة العمومیة الموضوعة تحت تصرفھالسبیل ممارسة ھذه الوظیفة أن ت

:القضاء الإداريفيصیغة التنفیذیة ال:ثانیا

لقد میز المشرع الجزائري الصیغة التنفیذیة الصادرة من القضاء الإداري،ذلك أن التنفیذ قد یكون 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 601رة الثانیة من المادة موجھ للإدارة، حیث نص علیھا في الفق

الجزائري،و یلاحظ أنھ في المادة الإداریة قد یكون الحكم صادر ضد الإدارة لمصلحة الأشخاص، كما 

.یمكن أن یكون لفائدة الإدارة في مواجھة الأشخاص

الأشخاص، فإن تحل سلطة الوزیر أو الوالي أو لصادر ضد الإدارة لفائدة ففي حالة ما إذا كان الحكم ا

رئیس المجلس الشعبي البلدي، أو أي مسؤول آخر محل سلطة القاضي في تنفیذ الحكم الإداري بحیث 

.یصبح تنفیذ ھذا الحكم مھمة إداریة تخص الإدارة وحدھا

اللجوء إلى استعمال أما في حالة ما كان الحكم ضد الأشخاص لصالح الإدارة فإن الصیغة التنفیذیة تجیز

.طرق التنفیذ الجبري عكس الحالة الأولى

من خلال المقارنة بین الصیغتین التنفیذیتین ، نجد أن كل منھما متشابھة من حیث المضمون و 

الھدف ، و إن اختلفت في الشكل، ذلك ان كلاھما تأمر بتنفیذ الأحكام القضائیة، سواء أصدرت ضد 

.ون الخاص، و سواء كانت مقرونة بجزاء أو لم تكن كذلكالإدارة أو ضد أشخاص القان

إلا أنھ من خلال المقارنة بینھما من حیث الصیاغة فلا شك في أن تلك الخاصة بتنفیذ الأحكام الإداریة لا 

1.تصلح لتنفیذ الأحكام المدنیة و العكس صحیح

عبد القادر عدو ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةدار ھومة لطباعة و النشر و -1

.28ـ27،ص ص 2010التوزیع،الجزائر،
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:حجیة الشيء المقضي بھ للحكم القضائي الإداري:المطلب الثاني

القضائیة، فھو یتمتع بحجیة الأحكامقرار القضائي الإداري باعتباره حكما لا یختلف عن إن ال

الموضوعیة الفاصلة في الأحكامأي لكل 1،لا تثبت إلا للأحكام القطعیةالشيء المقضي بھ التي

و تكون ھذه الحجیة نسبیة و یقصدھا من ناحیة 2،نھائیة أو ابتدائیةم ه الأحكاالخصومة، سواء كانت ھذ

ن القاضي قد استنفذ و لایتھ بعد إصداره للحكم القطعي و لیس لھ الحق في الرجوع عما قضى بھ  أشكل لا

أما3،ن خطأ مادي أو كتابي أو حسابيما قد وقع فیھ مأو أن یعدلھ، و إن كان لھ أن یفسره، و یصحح

ثارة النزاع أمام القضاء الذي فصل في إأوفیقصد بھا عدم جواز عرض ىمن ناحیة موضوع الدعو

وذلك ضمانا لعدم 4حكام أو أمام جھة أخرى إلا باستعمال الطرق المقررة قانونا للطعن في الأالحكم 

.5لتناقض بین الأحكام القضائیة التضارب و ا

السلطة، و ھذا ز وى تجاوب تحدید ھذه الحجیة في دعإن موضوع حجیة الشيء المقضي بھ یتطل

،أما لمدى تغلق الحجیة بالنظام العامما سنتعرض لھ من خلال الفرع الأول، لنخصص الفرع الثاني 

.الفرع الثالث سنفرق فیھ بین حجیة الشيء المقضي فیھ و قوة الشيء المقضي فیھ

.15ن بلماحي ، المرجع السابق، ص زین العابدی- 1

معناه للحكم حجیة فیما بین الخصوم، و بالنسبة إلى ذات الحق محلا و سببا، فیكون الحكم حجة : تعریف حجیة الشيء المقضي بھ- 2

و صحیحا أي في ھذه الحدود، أي أن ھذه الحجیة تثبت للحكم عند صدوره و تعد قرینة قانونیة مفادھا أن الحكم یتضمن قضاء عادلا 

.أنھ صدر صحیحا من حیث الشكل، و على حق من حیث الموضوع

من القانون المدني01فقرة 388نصت علیھا المادة : عناصر حجیة الشيء المقضي بھ

.أي لا تتعدى حجیة الشيء المقضي بھ أطراف الدعوى، و العبرة بالصفة ھي الدعوى لا بالصة في التقاضي: وحدة الأطراف-

و ھو ما ترمي إلیھ الدعوى أو بمعنى آخر نوع الحق أو المركز القانوني المطلوب بحمایتھ: المحلوحدة -

نقلا عن أسماء لعقون،تنفیذ الأحكام القضائیة ضد .و ھو الأساس الواقعي او القانوني الذي تأسست علیھ الدعوى: وحدة السبب-

.23،ص2013،الإدارة مذكرة لنیل شھاد ماستر،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة

، 1991، منشأة المعارف، الإسكندریة، )دعوى الإلغاء(جمال الدین سامي، الدعاوي الأداریة و الإجراءات امام القضاء الإداري -3

393ص 

.316، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، )قضاء الإلغاء(عبد الغني بسیوني عبد الله، القضاء الإداري -4

.394سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص -5
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:حجیة القرارات القضائیة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة: الفرع الأول

تختلف حجیة القرارات القضائیة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة منطوق الحكم القضائي إما بعدم 

قبول الدعوى او بقبول الدعوى و إلغاء القرار الإداري المخاصم فیھ، و ھذا ما سیتم دراستھ من خلال 

.ھذا الفرع

:حجیة القرار القاضي بعدم قبول الدعوى أو برفضھا: أولا

ار القضائي الإداري صدر بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام المصلحة أو الصفة أو سواء كان القر

1.، فإنھ یتمتع بحجیة نسبیة فقطلانقضاء المواعید، أو صدر برفض الدعوى موضوعا

إذ في كلتا الحالتین یظل  القرار الإداري المراد إلغاؤه قائما لأن أسانید إثبات عدم المشروعیة التي قدمت 

افیة، و ھذا لا یعني سلامة ذلك القرار، أي أن القرار الإداري الغیر مشروع یبقى كذلك حتى لو لم تكن ك

.قضى القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا، أو رفضھا موضوعا

الحجیة النسبیة (دارة و رافع الدعوى و ھذا النوع من المنطوق ملزم للطرفین المتنازعین فقط أي الإ

و في المقابل . الدعوى لیس في استطاعتھ مخاصمة القرار الإداري لنفس السببأي أن رافع ). للأطراف

2.ى تجاوز السلطة ضد ھذا القرارفإن أي طاعن آخر باستطاعتھ مباشرة دعو

حجیة القرار القاضي بقبول الدوى و إلغاء القرار الإداري المخاصم فیھ: ثانیا

القضائیة الإداریة فإن القرارات القضائیة الصادرة كاستثناء عن قاعدة الحجیة النسبیة للقرارات 

و ذلك راجع لانتماء دعوى 3،على حجیة مطلقة و لیست نسبیةبالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة تحوز

فھذه الدعوى 4،ازعة الإداریةالعیني و الذي یغلب على ھذه المنأوالإلغاء إلى طائفة القرار الموضوعي 

تقوم على أساس مخاصمة القرار الإداري لإصابتھ بعیب من العیوب، فھذا النوع من الحكم یعد حجة فیما 

داریة، و لیس نسبة لجمیع المحاكم و السلطات الإقضى بھ، یمكن الاحتجاج بھ في مواجھة الكافة و بال

.فقط على أطراف الدعوى بل إلى الغیر كذلك، و في كل الدعاوى

1 -GustavePeiser, contentieux administratif, 11 ème édition,dalloz, Paris,1999,p211.

.198،ص 2003أحمد محیو، المنازعات الإداریة، الطبعة الخامسة، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-2

-Olivier Gohin, contentieux administratif, 2 éme édition,lite, paris, p 302.3

مازن لیلو راضي، القضاء الإداري، دراسة أسس و مبادئ القضاء الإداري في الأردن، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر و - 4

.115،ص 2009التوزیع، الأردن،
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ملغى، و ھنا تجدر التفرقة بین للو اختلف موضوعھا، فالحجیة یستفید منھا كل من لھ مصلحة بالقرار او

الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء برفضھا و التي تكون حجیتھا نسبیة لا تتعدى أطراف الدعوى، والتي 

1.ى عن وجدت أسباب جدیة للإلغاءقد تثار مرة أخر

بمعنى أنھ یزیل كل أثر للقرار داري یكتسي حجیة مطلقة، غاء القرار الإوإذا كان الحكم القاضي بإل

و ما تنتھي إلیھ تحدد طلبات الخصومأمرداري في مواجھة الكافة، إلا أن مدى الإلغاء و نطاقھ الإ

2.ھائالمحكمة في قضا

أولغاء الكامل، عھ و ھو ما یسمى بالإیالإداري جمیتناول القرار أنأي بمعنى آخر یمكن لقرار الإلغاء 

3.جزء منھ فیكون الإلغاء جزئیا

و إذا صدر حكم الإلغاء و صار حائزا لقوة الشيء المقضي بھ، یجب على الإدارة الامتناع عن إصدار 

لغاء، و ھذا ما أكده موقف القضاء الإداري الجزائري و الذي و إن لم یجدد أي قرار جدید یخالف حكم الإ

أخذ بالحجیة المطلقة لقرارات الإلغاء، إذ استثنى أحد القرارات الصادرة موقفھ بكل وضوح إلا انھ ی

من القانون المدني 338إجراء إداري لتجاوز السلطة من الخضوع لأحكام المادة أوبإلغاء تصرف 

4.الجزائري

بعدم مشروعیة القرار الجدید الصادر "كما أكدت ذلك المحكمة الإداریة العلیا بمصر فقضت 

المدعي من الخدمة لمخالفتھ قوة الشيء المقضي بھ، بحسبان أن القرار الصادر یعد كإحیا القرار بفصھ 

5".أو سببھة لمقتضاه سواء في محلھ السابق المقضي بإلغائھ، و إعاد

ضدھا، دراسة مقارنة في القانون الجنائي الإداري حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفید الأحكام القضائیة الصادرة -1

.351، ص 2010والجزائري، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 

.مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص- 2

.304ص 1985سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القضاء الإداري،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة - 3

) ع ب(قضیة -مجلس الدولة حالیا- عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا21/12/1985الصادر بتاریخ 43308قرار رقم -4

متى صدر قرار قضائي فصل في طعن من أجل تجاوز السلطة و نطق "ضد وزارة الداخلیة و والي ولایة الجزائر و مما جاء فیھ 

یة المطلقة للشيء المقضي بھ، فإنھ یتعین على الإدارة تجنب اتخاذ أي قرار آخر ببطلان جزئي أو كلي للقرار الإداري اكتسب الحج

مشار إلیھ من طرف محمد الصغیر بعلي، القضاء ..." یتناول نفس الأطراف و ینصب على نفس المحل و یقوم على نفس السبب

270، ص 2007، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، )دعوى الإلغاء(الإداري 

.351، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، - 5
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لكن و إن كان قرار الإلغاء یحوز على حجیة مطلقة سواء بالنسبة لأطراف النزاع أو بالنسبة للجمیع، إلا 

ففي حالات خاصة یمكن الطعن فیھ عن طریق المعارضة، أو . نوع من التلطف على ھذا المبدأأنھ یوجد

، لكن 08/09من القانون 960و المادة 953حسب المادة طریق الغیر الخارج عن الخصومة عن 

و ھي أن المعترض لم یدخل أو یتدخل في الخصومة الصادر بشأنھا قرار الإلغاء، و لم یعلم بھ : بشروط

أو المراكز إلا وقت نفاذه ضده، وأن یكون ذا مصلحة، أي أن یكون قرار الإلغاء یؤثر فعلا على الحقوق

.القانونیة للطاعن

:مدى تعلق حجیة القرار القضائي الإداري بالنظام العام: الفرع الثاني

من القانون 1351من القانون المدني الجزائري و التي تقابلھا المادة 832استنادا إلى المادة

المدني الفرنسي، یمكن القول أنھ في المواد المدنیة تعتبر الأحكام و القرارات الحائزة لحجیة الشيء 

الدلیل المستند علیھ ضدھا "... المقضي بھ قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل عكس مدلولھا، حتى لو كان 

1...."حسن للقراریتمثل في الیمین أو الإقرار، و ھذا الحل مبرر بضرورة السیر ال

القاضي لا تعد ھذه القاعدة من النظام العام، لأن ھذا الدفع یجب على الخصوم التمسك بھ، و یمنع على

أي انھ في الدعوى المدني ھذه الحجیة لا تعدو أن تكون دلیلا على الحق2،إثارتھ من تلقاء نفسھ

ق مع خصمھ على الطرق التي تتبع لإثباتھا والخصم یملك الحق ذاتھ ویملك التنازل عنھ، و بوسعھ الاتفا

3.ینزل عن حجیة الشيء المقضي بھفیجوز للخصم أن 

أما في المواد الإداریة، فیجب التفرقة بین الحجیة النسبیة للقرارات القضائیة و الحجیة المطلقة لھا، فمتى 

للأطراف أن یدفعوا بذلك كلما كنا أمام حجیة نسبیة لا یمكن اعتبار ذلك من النظام العام، و بالتالي یعود

إثارتھ من تلقاء كنا أمام حجیة مطلقة، كان الدفع بعدم احترام ھذه الحجیة من النظام العام، یجوز للقاضي

4.نفسھ مباشرة

وھذه نتیجة منطقیة، لأنھ و لما سبق الإشارة إلیھ فإن الحجیة المطلقة تثبت فقط للقرارات 

وھذه الدعوى من النظام العام لكون موضوعھا یتمثل في الحفاظ على القضائیة الصادرة بالإلغاء، 

، الجزء الثالث، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ةلحسن بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدول- 1

.229، ص 2007

، الطبعة الأولى، دار ھومة للطباعة و النشر )وسائل المشروعیة(لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات الإداریة - 2

232، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 

.272، ص 1997حمدي یاسین عكاشة، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، - 3

.21زین العابدین بلماحي، المرجع السابق، ص - 4
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المشروعیة، فإن كان للمدعي أن یتنازل عن دعواه في میدان الحقوق الشخصیة، لكون الأمر یتعلق 

.بمسألة خاصة، فلیس من استطاعتھ التنازل عن طلبھ الرامي إلى إبطال القرار الإداري غیر المشروع

تماما عن أن حجیة الشيء المقضي بھ، سواء كانت نسبیة أو مطلقة تختلف تجدر الإشارة إلى 

1.قوة الشيء المقضي بھ

وما یمكن قولھ أخیرا أنھ ما یمنح إلزامیة التنفیذ للقرار القضائي الإداري أن كل الأحكام الصادرة 

إن "ئري من الدستور الجزا141من المحاكم تصدر باسم الشعب و ذلك حسب ما نصت علیھ المادة 

لزام أحكام القضاء تصدر باسم الشعب بما یضمن لھا القوة التنفیذیة، و ان لا شيء یمیزھا من حیث الإ

عن قواعد القانون المختلفة، طالما أقرھا البرلمان ھي الأخرى باسم الشعب، وأصدرھا رئیس الجمھوریة 

".باعتباره قائد للسلطة التنفیذیة باسم الشعب

في الطعن القضائي ضد القرارات الإداریة التنظیمیة الأفرادجزائري معلنا عن حق حیث جاء الدستور ال

أو الفردیة عن مختلف الأجھزة الإداریة سواء تمثلت في الغدارة المركزیة أو الإدارات المحلیة أو 

.العمومیة على اختلاف أنواعھاالمرافق

قوة الشيء المقضي بھ، إلا أنھ في مجال و إن كانت القاعدة أن الأحكام لا تنفذ ما لم تحز على 

المنازعات الإداریة، فإن القرار القضائي الإداري قابل للتنفیذ بمجرد إعلانھ للإدارة حتى و لو كان 

2.ابتدائیا

تثبت للقرار القضائي الإداري بمجرد صدوره سواء كان ابتدائیا أو نھائیا، قوة الشيء المقضي بھ جیة الشيء المقضي بھ تثبت ح- 1

:للقرار القضائي الإداري في ثلاث حالات

.تتعلق بقرار قضائي إداري ابتدائي و لم یستأنف، و فات میعاد ذلك، أو أن الاستئناف رفض: الحالة الأولى*

تتعلق بقرار قضائي إداري نھائي، استنفذ جمیع طرق الطعن العادیة: الحالة الثانیة*

.تتعلق بقرار قضائي إداري صادر عن مجلس الدولة بثبوت ھذه الخاصیة لھ دائما:الحالة الثالثة

، ص 1996، الإسكندریة علي عوض حسن، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فیھا، دار المطبوعات الجامعیة: أشار إلیھا

15.

تنفیذ قرارات الإلغاء في القانون الجزائري، ملتقى جامعة الدول العربیة المنظمة حول الإلغاء و التعویض، : عمار بوضیاف - 2

.04، ص 2008المملكة العربیة السعودیة ، 
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:ي الإداريـــرار القضائـــذ القــة تنفیـــاق مبدأ إلزامیـــنط: يـــانـــث الثـــــالمبح

و متى توفرت ھذه الشروط 1،اري لا بد من توافر شروط خاصةدلتنفیذ القرار القضائي الإ

.تنفیذه، و لا یمكنھا التنصل من ذلكإلىتصبح الإدارة ملزمة باتخاذ الإجراءات التي تؤدي 

و نظرا لتعدد و تنوع القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة في دعوى الإلغاء، و التي 

لاعتماد على القواعد العامة التي تحكم تنفیذھا لكونھا تطرح مشاكل سنخصص لھا المطلب الأول با

بالنظر إلى خصوصیة ھذا النوع من القرارات و ھذا النھج ینطبق أیضا على القرارات الصادرة في 

.عوى التعویض لتكون محل دراستنا من خلال المطلب الثانيددعوى القضاء الكامل و التي نأخذ منھا 

اءـــذ قرارات الإلغـــتنفی:ب الأولـــالمطل

ینظر القضاء في : "التي تنص1996من دستور 143تجد دعوى الإلغاء مصدرھا في المادة 

لقانون الإجراءات المدنیة 901و 801كما نصت علیھ المادتین " الطعن في قرارات السلطات الإداریة

.من قانون مجلس الدولة09و الإداریة و المادة 

بدعوى الإلغاء ھي تجاوز السلطة الموجھة ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة في و المقصود 

الدولة، سواء كانت مركزیة أو لا مركزیة، إقلیمیة أو مصلحیة، أو ھیئات عدم التركیز الإداري 

القاضي الإداري المختص لعدم مشروعیتھا، بلمن اجل إلغائھا من ق) المصالح الخارجیة للوزارات(

كونھا مشوبة بأحد عیوب تجاوز السلطة، و ھي أصلا دعوى موضوعیة و من النظام العام ھدفھا البعید 

بیة، ھو حمایة مبدأ القرار المخاصم  بصفة سلخصھفضلا عن حمایة المركز القانوني للمدعي الذي 

2.المشروعیة

.دارةأن یتضمن القرار القضائي الإداري التزاما معینا تقوم بھ الإ: ھذه الشروط ھي- 1

.أن یتم تبللیغ القرار القضائي الإداري للإدارة

.أن یكون القرار القضائي الإداري ممھورا بالصیغة التنفیذیة

أن لا یكون ھناك قرار قضائي إداري آخر صادر بوقف التنفیذ

.22من طرف بلماحي زین العابدین ص : أشار إلیھا

.451الإداریة، المرجع السابق ص لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المنازعات - 2
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عوى القضائیة المرفوعة ھي الد"و في تعریف آخر لدعوى الإلغاء یعرف الدكتور محمد الصغیر بعلي 

یتھ لما یشوب أمام إحدى الھیئات القضائیة الإداریة، التي تستھدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروع

1."أركانھ من عیوب

و بالرغم من وضوح المبادئ النظریة لدعوى الإلغاء، فإن تنفیذ قرار الإلغاء كثیرا ما یثیر صعوبات 

نیة، و یتوقف كل شيء على معاونة الإدارة و حسن نیتھا بالنظر إلى جمة من الناحیة العملیة و القانو

الطابع التنفیذي للقرار الإداري المطعون فیھ، فغالبا یكون منطوق القرار واضحا و تنفیذه میسورا، 

خرقتھ تنفیذ قرار الإلغاء إلا إذاكالقرار بإلغاء فصل موظف، او برفض ترخیص، فھنا لا صعوبة في 

2.تھا وسوء نیتھابتعنالإدارة

تتحدد التزامات الإدارة في تنفیذ قرار الإلغاء في التزامین أساسیین، أولھما التزام قو على ضوء ما سب

إیجابي و ثانیھما التزام سلبي، و لكل منھما صورة و ھذا ما سندرسھ في مطالبنا، ھذا من خلال كل من 

.الفرع الأول و الثاني

: يـــــــالالتزام الإیجابور ــص: رع الأولـــــــالف

مفاده أنھ على الإدارة أن تتخذ جمیع الإجراءات الضروریة و اللازمة لإعادة الوضع كما كان 

اره القانونیة أو المادیة و ذلك من یوم صدوره ــة جمیع آثـى، و إزالــعلیھ سابقا قبل صدور القرار الملغ

مع الإشارة 3،یا، نزولا عند سیادة القانونحقیقیا لا صورإضافة إلى تنفیذ القرار القضائي الإداري تنفیذا

4.ابیا لأنھ یتضمن عنصر الإلزامإلى أن أغلب أحكام الإلغاء تتطلب تدخلا إیج

:و یمكن أن نجمل الالتزامات الإیجابیة للإدارة فیما یلي

.31، المرجع السابق، ص )دعوى الإلغاء(محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري- 1

.51فرید رمضاني، المرجع السابق، ص - 2

الجزائر، عمار عوایدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، دار ھومة لطباعة و النشر و التوزیع، - 3

.170، ص 1999

.305حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص -4
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.ارـــمن آثالتزام الإدارة بتنفیذ القرار القضائي الإداري و إزالة ما ترتب علیھ : أولا

تتمثل القاعدة في أن القرار القضائي الإداري الصادر في دعوى تجاوز السلطة لھ أثر 

حي جمیع الآثار بمعنى القرار القضائي الإداري المحكوم بإلغائھ یعتبر كأن لم یكن، و یجب أن تنم.رجعي

رار الإداري قو بالتالي فال. تأسیسا على قاعدة مفادھا كل ما یبنى على باطل فھو باطل1،المترتبة علیھ

الصادر تنفیذ القرار دعوى تجاوز السلطة یسري مفعولھ وقت صدور القرار الملغى لا من زمن إلغاء 

القرار غیر المشروع حیث یجب على الإدارة أن تزیل القرار الملغى من الوجود و تمحو آثاره من

:الناحتین التالیتین

:ىـــرار الملغـــــة للقـــونیــار القانـــــة الآثــــإزال)1

دارة الإیجابي نحو الآثار القانونیة التي صدرت عن القرار الملغى تطبیقا لقاعدة یبرز التزام الإ

التي جاءت تنفیذا الأثر الرجعي في التنفیذ، فالإدارة ملزمة كقاعدة عامة بإلغاء جمیع الآثار القانونیة 

لك إن كان ھذا للقرار الذي حكم بإلغائھ، و یكلفھا ذلك إصدار قرار إداري بسحب القرار الملغى، و ذ

2.الأخیر إیجابیا

بحیث یرجع ھذا القرار الأوضاع إلى ما كانت علیھ من قبل صدور القرار الملغى و إخفاء كل النتائج 

لم یكن من قبل، ومثال ذلك، قرار إلغاء عقوبة موظف فیجب المنبثقة على صدوره، وكأن القرار الملغى 

على الإدارة آنذاك إرجاع الموظف لمنصبھ إن فصل من وظیفتھ، ومحو العقوبة من ملفھ، ویدرج في 

جعت الوضع إلى ما كان علیھ من قبل، ذلك بأثر ردارة أالإأنرتبتھ و جدول الترقیة من جدید، حیث 

دارة بتنفیذ حكم الإلغاء، أي ساھمت قد ألغیت، و قامت الإلأنھاعلیھ، ذلك رجعي و كأن العقوبة لم تسلط

ذ قرار القرار ـــفینغیر أن عملیة تحدید القرارات الإداریة التي تتأثر بت.إیجابیا في تنفیذ حكم الإلغاء

الأصلي لیست بھذه البساطة دائما، فھناك حالات یكون فیھا تطبیق حكم الإلغاء ضربا من ضروب 

تنفیذا كاملا، واستنفاذه الغرض الذي صدر من اجلھ الاستحالة، وھي حالة قیام الإدارة بتنفیذ قرار الإلغاء

إلى قبل صدور الحكم بإلغائھ، إذ لا یكتسب حینھا حكم الإلغاء سوى قیمة نظریة بحتة، ولا یجد سبیلا

، 2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(شادیة إبراھیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإداریة - 1

.290ص 

.237مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص -2
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ور حكم زل، و تم ھدمھ قبل صدتطبیقھ لتعارضھ مع الواقع، كما لو أصدرت الإدارة قرارھا بھدم المن

1.القضاء بإلغائھ للقرار

.ھنا یتغیر الإجراء إلى طلب التعویض خاصة إذا كان الھدم غیر مشروع

:ىــــرار الملغــــادیة للقــــار المـــة الآثـــــإزال)2

ي قبل القضاء رالمقصود بھا ھي تلك الأعمال التنفیذیة المادیة الناتجة عن تنفیذ القرار الإدا

على دین أو فصل موظف إلى غیر ذلك من الاستیلاءأوبإلغائھ، كنزع الملكیة أو حجز أموال الأفراد، 

الأمثلة العملیة فالإدارة ھنا ملزمة بإزالة جمیع الآثار عن طریق قیامھا بجمیع الإجراءات اللازمة لإزالة 

أن الشيء الذي یمكن الإشارة إلیھ ھو أنھ قد مظاھر التنفیذ المادي الناتجة عن القرار الملغى، غیر 

تزیل الآثار المادیة للقرار لأن الأمر مرتبط بنوعیة الآثار التي یرتبھا أنیستحیل على الإدارة أحیانا 

القرار محل الإلغاء، و بالتالي فھي لیست بنفس الدرجة من حیث السھولة أو الصعوبة، و ھذا یتجلى 

ال المادیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالزمان و المكان الذي صدر فیھ القرار بصفة خاصة عندما تكون الأعم

الإداري قبل إلغائھ، و مثال ذلك إلغاء قرار إداري صادر بمنع تجمع في مناسبة معینة ثم ألغي ھذا القرار 

بعد ذلك بموجب قرار قضائي إداري، فالتنفیذ ھنا یصبح غیر ذي موضوع، لأنھ من غیر الممكن السماح

یتحول "بالتجمع و ذلك لعنوان المناسبة المرتبطة بھ، و علیھ فإن إلغاء ھذا القرار الإداري في ھذه الحالة 

".إلى مجرد فرض نظري بحث

إلا أنھ لا یمكن للإدارة أن تتذرع باستحالة  التنفیذ للتھرب من مسؤولیتھا ففي جمیع الأحوال التي 

ر الإداري الملغى قضائیا، لا مناص لتعویض المحكوم  لھ كنتیجة یستحیل معھا إزالة الآثار المادیة للقرا

السلطة من لاستحالة التنفیذ العیني لقرار الإلغاء، و لكي لا یؤدي ذلك إلى تجربة قرارات دعوى تجاوز 

.قیمة كل قیمة عملیة

:يالقانونیة المسندة للقرار الملغالأعمالزام الإدارة الإیجابي بإبطال ــــالت:اـــثانی

قد تصدر قرارات إداریة مستندة إلى القرار المحكوم بإلغائھ و قد یكون القرار الملغى جزاء من عملیة 

قانونیة مركبة، فكیف یتم تنفیذ قرار الإلغاء في ھذه الأحوال؟

فردیا أو قرار داخل أوھنا یجب أن نفرق بین ما إذا كان القرار الأصلي الذي حكم بإلغائھ قرارا تنظیمیا 

.في عملیة قانونیة مركبة

.229، 228المرجع السابق، ص مازن لیلو راضي، -1



عیةالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء طوا

27

:كون القرار الأصلي قرارا تنظیمیا.1

إذا تم الطعن في القرارات الإداریة الفردیة المستندة إلى القرار التنظیمي الأصلي المطعون فیھ في 

یھ، ولكن إذا وقت واحد فیحكم بإلغاء ھذه القرارات الفردیة أسوة بالقرار التنظیمي الفردي الذي استندت إل

اقتصر الطعن على القرار التنظیمي فقط فإنھ لا یترتب على الحكم بإلغائھ إلغاء القرارات الفردیة الناتجة 

.عنھ و غیر المطعون فیھا في المیعاد المحدد لدعوى تجاوز السلطة لأنھا رتبت حقوقا

على قرار تنظیمي لم یطعن فیھ إذا كان الطعن قد وجھ إلى قرار إداري صادر بناء أمامكتسبة للأفراد، 

داري أن یتصدى لفحص مشروعیة ھذا القرار أولا، فإذا تبین مخالفتھ لمبدأ فإنھ على القاضي الإ

1.فردي المستند إلیھ ھو الإلغاءالمشروعیة فمصیر القرار ال

:حالة كون القرار الأصلي قرارا فردیا.2

فردیة تأسیس علیھ فیحكم بإلغائھ في حالة إذا كان القرار الأصلي قرارا فردیا و صدرت قرارات 

الطعن مع القرار الفردي الأصلي لصدورھا دون أساس قانوني، أما إذا لم یوجھ الطعن إلى القرار 

الفرعي المستند إلى القرار الأصلي فیسقط القرار الفرعي بسقوط القرار الأصلي، نتیجة للحكم بإلغائھ إذا 

.لتجزئة، أو كان القرار الأصلي السبب الجوھري للقرار الفرعيكان مرتبطا بھ ارتباطا لا یقبل ا

:إلغاء قرار إداري یدخل في عملیة قانونیة مركبة.3

داري جزءا من عملیة قانونیة مركبة كما في حالة العقد الإداري، فیجوز الطعن إذا كان القرار الإ

التمییز بین كون قرار الإلغاء سابق على في القرارات الإداریة المستقلة عن عملیة التعاقد و ھنا یجب 

التعاقد و بین صدوره بعد إبرام العقد، ففي الحالة الأولى فغن مجرد صدور قرار قضائي إداري یتضمن 

الإلغاء كاف لأن یقضي على العقد المزمع إبرامھ بحیث لا یمكن أن یرى النور احتراما لحجیة الشيء 

...."و المناقصةالمقضي بھ مثل قرار إلغاء المزایدة أ

نصب على القرارات أما إذا صدر قرار الإلغاء بعد إبرام العقد فلا یؤثر علیھ لأن موضوع الإلغاء ی

2.الإداریة فقط

.326، 325عبد الغني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص - 1
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:يــــزام السلبـــصور الالت: يـــــرع الثانـــــالف

حدوث أثر لإدارة عن اتخاذ أي إجراء یترتب علیھ 1امتناعالالتزام السلبي في التنفیذ یتمثل في

للقرار بعد إلغائھ، أو اتخاذ كل ما من شانھ أن یعرقل تنفیذ القرار القضائي الصادر عن دعوى تجاوز 

أن تقوم بتنفیذه دعوى تجاوز السلطة وھي لا تملك أن تمتنع عن تنفیذه بداعي أنھ مخالف للقانون أو

2.تنفیذا صوریا

:نـــن اثنیــــمیة في التزاـــات الإدارة السلبیـــو تتمثل التزام

:التزام الإدارة بعدم تنفیذ القرار الإداري الملغى:أولا

یتعین على الإدارة أن تتوقف عن تنفیذ القرار المحكوم بإلغائھ بمجرد صدور الحكم إذا كانت 

مستمرة في عملیة التنفیذ، كما یجب علیھا أن لا تبدأ في التنفیذ إذا لم تكن قد بدأت فیھ قبل صدور قرار 

الإلغاء القضائي، ویعتبر القضاء الإداري الاستمرار في تنفیذ القرار الملغى اعتداءا مادیا، یعطي للقاضي 

كافة الصلاحیات للحد من الاستمرار في تنفیذ القرار الملغى، ومنھا توجیھ الأمر للإدارة لحملھا على 

.وقف تنفیذ القرار الملغى

:القرار الملغىالتزام الإدارة بعدم إعادة إصدار :ثانیا

تلتزم الإدارة بالامتناع عن إعادة إصدار القرار الملغى سواء في صورتھ الأولى شكلا 

أو بإصدار قرار جدید أي بنفس منطوقھ القدیم كأن یكون مشتملا على مضمون القرار الملغى ومضمونا،

على إلغاء القرار القضائي، یعید ترتیب كل الآثار أو بعضھا و التي نتجت عن القرار الملغى،تحایلا منھا 

ام علیھا قرار و مع ذلك فإن ھذا الالتزام لیس مطلقا و إنما یتوقف على وجھ عدم المشروعیة التي ق

3.الإلغاء القضائي

التنفیذ إما صراحة في شكل قرار إداري أو عمل مادي صادر منھا أو یكون نتیجة یأخذ الامتناع إما شكل امتناع إرادي في-1

لسكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء من شأنھ التأكید على نیتھا، و قد یأخذ الامتناع شكلا مغایرا یفم من إحجام الإدارة عن التنفیذ 

، )دراسة مقارنة(نقلا عن فاضل إلھام، تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة ویتجلى ذلك في إھمال الإدارة القیام بالتنفیذ أو التنفیذ المعیب

.19، ص 2004قالمة، 1945ماي 08مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، تخصص مؤسسات دستوریة و إداریة، جامعة 

.242، ص 1999عمان ،إعاد علي حمودة القیسي، القضاء الإداري و قضاء المظالم، دار وائل للطباعة و النشر،

.242، ص 1999إعاد علي حمودة القیسي، القضاء الإداري و قضاء المظالم، دار وائل للطباعة و النشر، عمان ،- 2
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:في استنادا القرار الإلغاء القضائي إلى أوجھ عدم المشروعیة الخارجیة الشكل و الاختصاص/1

متعلق بعدم المشروعیة الخارجیة و ھي مخالفة قواعد إذا كان الإلغاء قد قضي بھ بسبب 

الاختصاص أو الشكل، فإنھ لا یوجد ما یمنع الإدارة من إعادة إصدار القرار الملغى من جدید مستوفیا 

.للأشكال القانونیة و بمراعاة قواعد الاختصاص

تنفیذ قرار الجدید علىما ھو أثر إعادة إصدار القرار: و السؤال الذي یمكن أن نطرحھ في ھذا المجال

1.الإلغاء القضائي

و ما نخلص إلیھ في الأخیر ھو أن الإدارة ملزمة بتنفیذ قرار الإلغاء القضائي لعیب في الشكل أو 

ح الأفراد التي الاختصاص بإعادة الحال إلى ما كان علیھ، احتراما لحجیتھ و حفاظا على حقوق و مصال

.بالقرارتأثرت 

):الموضوعیة(إلى أوجھ عدم المشروعیة الداخلیةالإلغاءحالة استناد /2

قد یصدر قرار الإلغاء القضائي بناءًا على ما شاب القرار الإداري من عیوب عدم 

استعمالفي الانحرافالسبب أو انعدامإلى مخالفة القانون أو المشروعیة الموضوعیة،التي ترجع

.السلطة

لا تملك الإدارة كأصل عام أن تعید إصدار القرار الملغى لعیب موضوعي من جدید،سواء في صورتھ 

الأولى أو في صورة مقنعة،و إلا كان في ذلك اعتداء على حجیة قرار الإلغاء و مخالفتھ تستوجب في 

دار القرار من ذاتھا إلغاء القرار الجدید،إلا أنھ استثناء من ھذا الأصل یمكن للإدارة أن تعید إص

جدید أن تقوم بتنفیذ قرار لقد أجاب جانب من الفقھ على ھذا التساؤل، بأن الإدارة ملزمة قبل أن نشرع في استصدار القرار ال-1

الإلغاء القضائي تنفیذا كاملا، لأن القول بغیر ذلك یؤدي إلى تجرید الأحكام الصادرة بإلغاء قرار إداري معیب بعیب الشكل أو 

صحیح، الاختصاص من كل قیمة عملیة و قد یؤدي ذلك إلى إحساس الإدارة بعدم التزاماتھا بالتنفیذ، مادام لھا الحق في إعادة إصداره

مع العلم أن القاضي الإداري لا یلغي القرارات المعیبة بعیب الشكل أو الاختصاص إلا إذا كان العیب جوھریا یؤثر بالفعل على 

.موضوع القرار

زیادة على ذلك فإن القرار الذي أھملت الشكلیات في إصدار قرار ولد معیبا و لتصحیحھ لا بد من استیفاء الشكلیات ابتداءا بإصدار

قرار جدید و ذلك بأن إجازة التصحیح تتضمن رجعیة القرارات الإداریة، و ھذا یتناقض مع عدم جواز تصحیح القرار بأثر رجعي 

21نقلا عن ، المرجع نفسھ، ص 
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جدید،استنادا إلى وقائع مادیة،أو قواعد قانونیة كانت قائمة وقت إصدار القرار،لكن الإدارة لم تؤسس 

1.علیھا  قرارھا و بالتالي لم تعرض على القاضي ولم یفصل فیھا بحكمھ

صدار ذات حتى لا تكون سعت إلى إو القضاء في ھذه الحالة یكون أكثر تشددا في رقابتھ على الإدارة،

2.و لكن تحت غطاء أسباب أخرىالقرار لذات السبب،

:تنفیذ قرارات التعویض:المطلب الثاني

إن تنفیذ أحكام التعویض یختلف تماما عن تنفیذ أحكام الإلغاء،حیث یصدر القرار القضائي 

ویكون 3،خطأالإداري بالتعویض بناءا على مسؤولیة الإدارة القائمة إما على أساس الخطأ أو من دون

التعویض الذي یحكم بھ القاضي بصفة عامة إما عینیا،أي الوفاء بالالتزام عینیا، و ھذا ھو الأصل في 

فإن الأصل ھو التعویض بمقابل سواء كان ھذا الالتزامات التعاقدیة،أما بالنسبة للالتزامات التقصیریة،

4.المقابل نقدیا أو غیر نقدیا

التعویض الذي یحكم بھ القاضي الإداري عبارة عن مبالغ مالیة أي تعویض نقديو في الغالب ما یكون 

و یقدر التعویض بالنقد ":الفقرة الثانیة من القانون المدني والتي جاء فیھا132و ھذا مانصت علیھ المادة 

وأن یھ،على أنھ یجوز تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور،أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عل

."یحكم،و ذلك على سبیل التعویض،بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

إذ یترتب على تقدیر مسؤولیة الإدارة بأن یثبت للضحیة الحق في التعویض،و جزاء مسؤولیة الإدارة 

.اویكون ھذا التعویض لجبر الضرر للشخص المعوض لھ،سواء كان مادیا أو معنوی5،إذن ھو التعویض

كل فعل أیا ":الفقرة الأولى10/05من القانون المدني الجزائري رقم 128و ذلك طبقا لنص المادة 

".كان،یرتكبھ الشخص بخطئھ حیث یسبب ضررا للغیر،یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

.22إلھام فاضل،المرجع السابق،ص -1

.                               261،ص1984حسني سعد عبد الواحد،تنفیذ أحكام الإدارة،مطابع المجلس الوطني،القاھرة،-2

.        32زین العابدین بلماحي،المرجع السابق،ص-3

.484سلیمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص-4

سھام عبدلي،مفھوم دعاوى القضاء الكامل في الجزائر،مذكرة لنیل شھاددة الماجستیر في القانون العام،جامعة العربي   بن -5

.308،ص2009مھیدي،أم البواقي،
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بھ للشخص و یتم التعویض في حالة ما إذا كانت للإدارة إعتمادات مالیة كافیة تغطي المبلغ المحكوم 

و تكون ،1المدین،بحیث یقتطع ھذا المبلغ من میزانیة الإدارة،وذلك حسب قانون المحاسبة العامة للإدارة

عملیة دفع المبلغ في ھذه الحالة بسھولة و بدون أیة عراقیل،إلا أنھ في بعض الأحیان تكون میزانیة 

.على أموالھاالإدارة الواجب علیھا التعویض في حالة عجز،كما لا یمكن الحجز 

وھذا ما سنحاول أن نتعرض لدراستھ من خلال الفرع الأول الذي ندرج فیھ مبدأ عدم جواز الحجز على 

عرض فیھ إلى ،أما الفرع الثالث تتذي نتعرض فیھ إلى التعویض الماديأموال الإدارة،و الفرع الثاني ال

.التمیز بین المبالغ المحكوم بھا حسب نوعھا

:عدم جواز الحجز على أموال الإدارةمبدأ :الفرع الأول

كقاعدة عامة في القانون المدني أن أموال المدین ضامنة لسداد الدین في حالة عدم التسدید من 

قبل المدین،أو فوات المدة المتفق علیھا لسداده، بحیث یحجز على أموال المدین من قبل الدائن،سواء كان 

.2ز حسب قیمة الدینحجزا تحفظیا أو حجزا تنفیذیا،و یكون الحج

و الھدف من الحجز ھو تحدید أموال المدین التي ستنزع ملكیتھا و المحافظة علیھا إلى أن یتم نزع 

یترتب على الحجز منع المدین من التصرف في الأموال المحجوزة أو استعمالھا،بطریقة تضر ملكیتھا،

.3بالدائن الحاجز

ض الحالات لا یمكن أن تكون أموال المدین ضامنة لسداد إلا أنھ و كاستثناء على ھذه القاعدة في بع

دیونھ ولا یمكن المساس بأموالھ أصلا من قبیل ذلك أموال الإدارة العامة التي تخضع لمبدأ عدم جواز 

.الحجز علیھا

حیث تمثل أموال الدولة العامة الوسیلة المادیة التي تستعین بھا الجھات الإداریة على ممارسة نشاطھا 

ولة من ا للصالح العام ،ومن المجمع علیھ فقھا و قضاء أن المال العام لدولة ھو كل شيء تملكھ الدخدمت

.عتباري عام یكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانوناعقار أو منقول،أو أي شخص 

حكم إن عدم جواز الحجز على أموال الإدارة في حالة عدم تسدیدھا للدین المفروض علیھا جراء

بالتعویض یعني أن الشخص المدین لا یملك أن ینفذ على ما تملكھ الإدارة من عقارات و أموال خاصة  

كانت بھا،على سبیل المثال لیس من المعقول لشخص لم تتمكن الإدارة من أن تعوض لھ،كالبلدیة إذا ما

.58المرجع السابق،صفرید رمضاني،-1

.28أسماء لعقون،المرجع السابق،ص- 2

.255ص2010حسین فریجة،المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،دیوان المطبوعات، الجامعیة، الجزائر،- 3



عیةالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء طوا

32

تاد المكاتب أو الأجھزة في حالة عجز ،فلیس من الممكن أن یحجز على موقف سیارات البلدیة أو على ع

الخاصة لأن أموال الإدارة لا تعتبر ملكا لھا فقط،و إنما ھي للصالح العام و تستعمل لتسییر شؤون 

.1و إطرادبانتظامالمواطنین الخاصة و ذلك لعدم تعطیل سیر المرفق العام 

:ط أنو تعتبر أموال الإدارة من الأموال العامة للدولة و لكي یكون المال عاما یشتر

،ؤسسات معام بمثل الھیئات و العتبارياأو أي شخص یكون المال العام مملوكا للدولة

.2الخاص بالأملاك الوطنیة14/08و ذلك طبقا لنص المادة الثانیة من القانون رقم الإداریة،

3یكون المال العام مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون.

للحجز في تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة ،وذلك لمنع ممارسة وسائل و من ھنا لا وجود 

التنفیذ الجبریة ضدھا و بالتالي یمنع كل ما یؤدي إلى الحجز على الأموال العامة،نتیجة طبیعیة لقاعدة 

و أموالھا التصرف ة اكتساب المال العام بالتقادم،حیث تعرض للحمایة الخاصة الممنوحة لأملاك الإدارة 

.العامة

یرجع القانون و القضاء عدم إمكانیة الحجز على أموال الإدارة حتى توفي بالدیون الواقعة على عاتقھا 

.لعدة أسس و ركائز

الخاص بالأملاك الوطنیة 14/08و ھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 

من القانون المدني الجزائري أكد أن ھذه الأموال 689و688السابق الذكر من خلال نص المادتین 

.لا یمكن أن تكون قابلة للتملك بالتقادم ولا بالتخصیص

.29أسماء لعقون،المرجع السابق،ص- 1

02،المؤرخة في52،یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ،جریدة رسمیة،عدد 1990مؤرخ في أول دیسمبر ،ال90/30القانون رقم -2

،جریدة رسمیة 2008یولیو 20الموافق ل 1429رجب 14المؤرخ في  08/14، المعدل و المتمم بالقانون رقم1990دیسمبر  

مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة و العقاریة و تشتمل الأملاك الوطنیة على<<:2008غشت 03،المؤرخة في أول 44عدد 

.تكون ھذه الأملاك الوطنیة على شكل ملكیة عمومیة أو خاصة

الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة

الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للولایة

>>الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للبلدیة

لمال العام لإستعمال الجمھور مباشرة،تخصیص ا:التخصیص بالفعل- 3

.أن ینص نص قانوني على إعتبار مال معین من الأموال العامة:التخصیص بالقانون
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:التعویض المادي:الفرع الثاني

سنتعرض فیھ أولا إلي تعریف التعویض،ثم ثانیا إلي تقدیر التعویض من قبل المحكمة و أخیرا 

.ثالثا إلى طرق التعویض و إجراءاتھ

:تعریف التعویض المادي:أولا

التعویض المادي ھو ما یعوض بھ الشخص المتضرر من قبل السلطة الموكل لھا بالحكم،و یكون 

وطبقا لأحكام ذلك نتیجة لضرر مادي أو معنوي،و بدفع التعویض من الشخص الذي سبب الضرر،

.124القانون المدني المادة 

أنھ التزام بدفع مبلغ من النقود یكون قابلا للتنفیذ العیني في <<:حیث أن ھناك من عرف التعویض المادي 

جمیع الأحوال،و لا یمكن أن یقول ،أن التنفیذ یتحول إلى تعویض ،فكلاھما نشئ واحد ،فالأولى أن نسمي 

ھذا الشيء تنفیذا عینیا،لا تعویضا لأن الأصل ھو التنفیذ العیني،ولا یكون ھناك تعویضا عن الالتزام 

1>>.غ من النقود، إلا إذا كان تعویضا عن التأخر في التنفیذ لا تعویضا عن عدم التنفیذبدفع مبل

و یكون ھذا التعویض على أساس مسؤولیة الإدارة التي تعرف بأنھا الحالة القانونیة التي تلتزم فیھا 

ار الذي تسبب الدولة و مؤسساتھا و الھیئات العامة الإداریة نھائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضر

.2,فیھا للغیر بفعل أعمالھا الإداریة الضارة سواء كانت ھذه الأعمال مشروعة أو غیر مشروعة

:تقدیر التعویض من قبل المحكمة:ثانیا 

الأصل أن یحدد مقدار التعویض بالإنفاق،أما إذا انتفى الإتفاق و لم یوجد نص قانوني بھذا الشأن 

الذي یقوم بتقدیره بصفة نھائیة أو مؤقتة عندما لا ،3لقاضي الإداريفإن تقدیر التعویض یخضع لسلطة ا

تتوافر الوسائل الكافیة لتقدیر التعویض كما قد یلجأ إلى طریقة ثالثة و ھي أسلوب الإحالة،و ذلك بإحالة 

.الطرف المتضرر إلى الإدارة التي تقوم بتقدیر التعویض اللازم

، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي )نظریة الإلتزام بوجھ عام(عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-1

.824ص،1998الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

1994،دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،)نظریة تأصیلیة تحلیلیة و مقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة-2

.24،ص

.310سھام عبدلي،المرجع السابق،ص-3
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ر،و یحدد بالعملة الوطنیة،كما یمكن أن یحكم القاضي بناءا یتم حساب التعویض من تاریخ وقوع الضر

،حیث أن القضاء أقر بمبدأ تقدیر 1على طلب الطرف المتضرر تعویضا مؤقتا أو فوائد عن التأخیر

في قضیة وزیر المالیة 1988/01/02التعویض وفق أسعار یوم رفع الدعوى و ذلك بقرار صادر 

حیث أن حساب التعویض یتم حسب المبدأ المعمول بھ و فق ....<<و مما جاء فیھ ) م ع(السابق ضد 

،حیث یتم تقدیر التعویض حسب 2>>الأسعار المطبقة یوم رفع الدعوى أمام الجھة القضائیة المختصة

جسامة لا حسب جسامة الخطأ،حیث یراعى في عملیة التقدیر ما لحق المتضرر من خسارة،و مافاتھ من 

طة بالضرر و ملابساتھ للشخص المتضرر،كالحالة الصحیة كسب مع مراعاة الظروف المحی

3.والعصبیة

طرق التعویض :ثالثا

تدخل المشرع الجزائري في وضع قواعد قانونیة لتنفیذ القرارات القضائیة المتضمنة إدانة مالیة 

:حیث حددت ثلاثة طرق لتحدید التعویض.4و صادرة ضد الإدارة

:فة إجمالیةیقدم التعویض بص)1

یكون التعویض شاملا لكافت التعویضات التي یستحقھا المتضرر في حكم واحد، سواء كان ھذا و ھنا 

التعویض عن الضرر أصلي أو تعویضا عن التأخیر في التنفیذ، أو تعویضا عن الفوائد، حیث تلتزم 

.الإدارة في ھذه الحالة أن تقدم التعویض كاملا دون نقصان أو تجزئة أو تأخیر

:لى شكل أقساطیقدم التعویض ع)2

روف المحیطة بالقضیة في حالات معینة أن تقوم الإدارة بدفع مبلغ ظحیث یقرر القاضي الإداري تبعا لل

غایة إلىالتعویض بالتقسیط كأن تدفع التعویض الإجمالي على شكل أقساط سواء كل شھر أو كل سنة 

.نھایة مبلغ التعویض و تنفیذه كلیة

135،ص1995رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،-1

.309عبدلي، المرجع السابق،صسھام -2

.498سلیمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص-3

الھیئات و (،مسعود شیھوب،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،الجزء الثاني56أنظر كل من رشید خلوفي ،المرجع نفسھ،ص -4

.345،ص2005،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،)الإجراءات أمامھا



عیةالفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء طوا

35

:دا مرتبادم التعویض على شكل إیرایق)3

و قد یكون ھذا التعویض على شكل إیراد مرتب لمدة زمنیة محددة إلى حین بلوغ سن الرشد مثلا، وقد 

.یكون ھذا المرتب لمدى الحیاة و ھذا لا یتحقق إلا في حالة وجود عجز دائم

من القانون المدني الجزائري أنھ یطبق على 132والملاحظ على التأمین المذكور في نص المادة 

الأطراف المدنیین فقط ولیس على الإدارة، حیث عندما تكون الإدارة ملزمة بالتنفیذ، لا یمكن إلزامھا 

.ما تكون میسورة الحالبتقدیر تأمین على أساس أن ھذه الأخیرة غالبا

لقد حدد المشرع الجزائري المدة المحددة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري 

من قانون 987ھر وحددت ھذه المدة للتنفیذ اختیاریا ضد المدین،و ذلك طبقا لنص المادة بثلاثة أش

.الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري

لم یكن یتضمن قانون الإجراءات المدنیة نصا صریحا،یحیل التنفیذ حینما یتعلق الأمر بإلزام أحد 

المؤرخ في 02/91یمة إلى القانون رقم الأشخاص المعنویة العامة بدفع مبلغ مالي محدد الق

من قامون 986المتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة،على عكس ما تضمنتھ المادة 1991/01/08

.1الإجراءات الدنیة و الإداریة

أصدر وزیر الاقتصاد،المدیریة المركزیة للخزینة أنذاك تعلیمة تحت رقم 02/91و لتطبیق القانون 

تتعلق بتنفیذ الأحكام القضائیة بالإعتماد على القانون رقم 1991/05/11المؤرخة في 06/034

المذكور سابقا،و تتضمن ھذه التعلیمة تحدید النماذج التطبیقیة بتنفیذ العملیات المالیة فتضمنت 02/91

في الفصل الأول منھا مجال التطبیق،و ھي العقوبات المالیة الصادرة ضد الدولة و التي یمكن الحصول 

،و إلى  جانب ھذا نص الفصل 2لیھا من الخزینة العمومیة على أساس مبالغ العقوبة أو مبلغ الدیونع

الثاني من التعلیمة على أحكام تتعلق بالمحاسبة عند تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،و التي تدخل في 

.3الإداريالنزاعات التي تنشأ بین الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

رحمان بربارة،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الإداریة،الطبعة الأولى،دار بغدادي للطباعة و عبد ال- 1

.301،ص2009النشر،الجزائر،

.20،ص2011شكیب تمام،ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة،مذكرة لنیل سھادة الماستر،جامعة بسكرة،- 2

القضائیة،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،تخصص القانون فتیحة ھنیش،ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات- 3

.19،ص2013الإداري،جامعة محمد خیضر،بسكرة،
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و لكن ھذه التعلیمة خلفت بعض الإشكالات العملیة مما أدى بوزارة المالیة المدیریة العامة للمحاسبة 

المتضمن تنفیذ الأحكام القضائیة و صدر ھذا 2003/03/10المؤرخ في 03بإصدار منشور رقم 

ذي تضمن تنفیذ و ال2003/02/19المؤرخ في 03/21المنشور بناءا على مراسلة مجلس الدولة رقم 

الأحكام الصادرة على شكل أمر أداء،فاعتبر مجلس الدولة أنھ إذا كان أمر الأداء مشوب بالبطلان یبقى 

على الإدارة إظھار ھذا البطلان أمام القضاء عن طریق الطعن فیھ،و كذا وضح مجلس الدولة انھ لا 

قضائي ولا فرض تنفیذه،لكن اِستثناء في یمكن لأمناء خزائن الولایات تقدیر قانونیة الحكم أو القرار ال

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 913حالة إذا أقر مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة 

إیقاف تنفیذ القرار أو الحكم الصادر و غیر ذلك،فإن كل القرارات القضائیة الإداریة تكون نافذة لمجرد 

.1صدورھا

:بین المبالغ المحكوم بھا حسب نوعھاالتمیز:الفرع الثالث

نفیذ الإختیاري للقرار القضائي الإداري المتضمن التعویض المالي للإجراءات التي یتم یخضع الت

و ھنا یجب أن نفرق بین المبالغ المحكوم بھا بھا تسجیل النفقات في المیزانیة و صدور الأمر بصرفھ،

ي المحتملة أو المبالغ غیر المحتملة،و نتطرق في العنصر حسب نوعھا إلى مبالغ من النفقات العادیة أ

.الأخیر إلى تقادم ھذه المبالغ

:كون المبالغ المحكوم بھا من النفقات العادیة أو المحتملة:أولا

الدائن من الإدارة أساسھ إلتزام تعاقدي مبرمج في المیزانیة، أو یكون التعویض الذي یستحقھ

، أو رد المبالغ المستحقة و التي تحصلت علیھا الإدارة دون وجھ حق یتعلق بمرتب أو منحة للموظف

قانوني كالمبلغ الضریبي الذي أخذتھ الإدارة و الزائد عن النسبة القانونیة، و في ھذه الحالة یتحقق التنفیذ 

بسھولة و ذلك عن طریق إصدار الأمر بصرف ھذه التعویضات مباشرة من طرف الموظف المختص 

.بذلك

نور الدین خمیسي، خالد فیلالي،ضمانات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة ضد الإدارة،مذكرة لنیل إجازة المدرسة -1

.9،،ص2005/2008العلیا للقضاء،الدفعة السادسة عشر،
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:كون المبلغ المحكوم بھا من النفقات غیر المحتملة: نیاثا

في المیزانیة كالتعویضات نتیجة قیام أي المبالغ المحكوم بھا غیر المحتملةو تكون ھذه الحالة

الإدارة بأعمال مادیة ضارة ضد الأفراد كتلك الناشئة عن قیامھا بأشغال عامة أو استعمالھا لآلات 

1.التعویضات من النفقات العادیة و إنما تعد من النفقات الطارئة أو غیر المحتملة،فلا تعتبر ھذه خطیرة

:تقادم المبلغ المحكوم بھا:ثالثا

كقاعدة عامة على التقادم المسقط في القانون المدني وذلك في نص نص المشرع الجزائري

ما ھو منھاستثناءاتالامن القانون المدني الجزائري،حیث أورد علھ بعض 328إلى 308المواد من 

2.مذكور في نفس القانون و منھا ماھو مذكور في قوانین خاصة

المتعلق 12/07من القانون 201ة المادة 90/08قانون البلدیة رقم من168حیث نصت المادة 

ما بالولایة على تقادم المبالغ المحكوم بھا و ذلك في مھلة أربع سنوات أي التقادم الرباعي، و جاء فیھا

، و أوامر دفعھا في مھلة أربع تتقادم و تنقضي الدیون التي لم یتم تسدیدیھا و لم تنفذ أوامر صرفھا:"یلي

سنوات من تاریخ فتح السنة المالیة المتعلقة بھا و ذلك لصالح البلدیة و المؤسسات العمومیة، إلا إذا كان 

."قضائیةالتأخر راجعا إلى عمل الإدارة، أو إلى طعن ما أمام جھة 

و یفھم من نص المادة سابقة الذكر أن جمیع الدیون المتعلقة بالبلدیة و المؤسسات العمومیة 

و دفعھا في مھلة أربع سنوات یبدأ حساب تنقضي و تتقادم إذا لم یتم تسدیدیھا و لم یعطى الأمر بصرفھا

ه الدیون بسبب التأخیر الحاصل في میعاد سریانھا من تاریخ فتح السنة المالیة المتعلقة بھا حیث تتقادم ھذ

تنفیذ القرار القضائي الإداري من طرف الأفراد و ھذا ما یكون غیر معقول في الغالب، حیث عادة ما یتم 

تأخیر تنفیذ الحكم أو القرار من طرف الإدارة و لیس من طرف الأفراد،أصحاب الحق في ھذا الشأن 

.نفیذ في حساب مدة التقادم الرباعي المسقطوبالتالي لا یمكن إدارج مدة التأخیر في الت

لا یسري علھا میعاد الأربع سنوات قضائي ویلاحظ في الأخیر أن التعویضات المدعمة بقرار

من قانون البلدیة سابق الذكر في حالة كون الإدارة ھي السبب في تأخیر تنفیذ القرار 162حسب المادة 

.31خالدیة بدیار،المرجع السابق ،ص- 1

،11/04/1990،المؤرخة في 15المتعلق بالبلدیة،جریدة رسمیة عدد 07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون رقم - 2

،المؤرخة في، ص 37،جریدة رسمیة عدد 2011یونیو22،الموافق 1432رجب 20المؤرخ في11/10الملغى بالقانون رقم 

الملغى 11/04/1990،بتاریخ 15، المتعلق بالولایة،جریدة رسمیة عدد 07/04/1990المؤرخ في 90/09قانون رقم . 488

504،ص 2012فیبرایر21الموافق ل 1433رابیع الأول 28المؤرخ في 12/07بالقانون رقم 
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لة أخرى ھي وجوب الطعن في قرار قضائي أمام الجھة القضائي الإداري القاضي بالتعویض و في حا

القضائیة، ونفس الأمر یطبق على الولایة،بحیث تتقادم و تنقضي دیون الولایة بعد مرور أربع سنوات 

إبتداء من بدأ السنة المالیة التابعة لھا،حیث تنقضي ھذه الدیون نھائیا لفائدة الولایة و المؤسسات العمومیة 

و التعویضات إذا كان مرور المدة المذكورة،حیث ھناك استثناء عن عدم تقادم ھذه الدیونالتابعة لھا،بعد

سبب التأخیر راجع إلى الإدارة سببھ طعن قضائي أو وجود سبب من أسباب قوة قاھرة منعت صاحب 

1.الحق من المطالبة بحقھ في آجال قانونیة

القضاء الصادرة ضدھا ضمن الآجال تنفیذ الإدارة لأحكام ومنھ تستخلص من ھذا الفصل أن

المحددة قانونا،في كل من دعوى الإلغاء و دعوى التعویض إذا ما دل على شيء فإنھ یدل على احترام 

الإدارة لأحكام القضاء،و احترام حجیة الشيء المقضي فیھ،وھو احترام للقانون بصفة أشمل و أعم،وذلك 

.باعتبار أن الإدارة ممثلة لدولة القانون

یا كإلغاء قرار بنزع الملكیة مثلا رختیاادم تماطل الإدارة و عدم تأخرھا في التنفیذ،وتنفیذھا للأحكام فع

ودفع مبلغ الدین المفروض علیھا جراء دعوى التعویض،ھو اختصار للوقت و الجھد و الإجراءات لكلى 

ذ دائما،سواء كان التنفیذ الطرفین،الإدارة و طالب التنفیذ لأن مصیر الحكم القضائي الصادر ھو التنفی

2.اِختیاریا بإرادة الإدارة و تساھلھا،أو على عكس ذلك أي جبرا،و ھذا موضوع بحثنا في الفصل الثاني

.12/07من قانون الولایة 174منصوص علیھا في المادة - 1

34السابق،صأسماء العقون،المرجع- 2
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لا تعتبر الأحكام الصادرة من القضاء عموما سواء القضاء المدني أو القضاء الإداري خاتمة 

.1و إنما تعترض الأحكام الكثیر من الصعوبات و المشاكلالمطاف في النزاع،

وھذه الصعوبات و العراقیل ھي التي تعترض سبیل تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة وھو ما 

.إشكالات امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي:سنتعرض لدراستھ في المبحث الأول

ذ إلى ففي حالة عدم تنفیذ الإدارة للحكم الصادر ضدھا،ضمن الآجال المحددة قانونا،حیث یلجأ طالب التنفی

.2إجراءات أخرى ألا وھي إجراءات التنفیذ الجبري

و لما كان التنفیذ الجبري لا یجد مجالا لتطبیقھ في مواجھة الإدارة العامة،بات من الضروري العمل على 

التدابیر :إیجاد طرق لحملھا على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،و ھذا ما سنتعرض لھ في المبحث الثاني

.3تنفیذ أحكام القضاء الإداریة،و ذلك دون إغفال ما قد یترتب من جزاء جراء ھذه المخالفاتالمتخذة في

:إشكالات امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي:المبحث الأول

تواجھ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة بعض المشاكل و الصعوبات في تنفیذھا، ھذه 

)المطلب الأول(مثل مسألة إصدار القاضي أوامر للإدارةة قانونیة،المشاكل عادة ما تكون ذات طبیع

).المطلب الثاني(وھناك مشاكل تتسم بأنھا ذات طبیعة واقعیة 

:إشكالات ذات طبیعة قانونیة:المطلب الأول

إن مرجع ظھور إشكالیة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام عدة أسباب،منھا استقلالیة الغدارة في 

القاضي و عدم قدرة ھذا الأخیر من توجیھ أوامر لھا على نحو معین،أو في اجل معین على مواجھة 

اعتبار أن ذلك من تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات،أي بین الھیئة القضائیة الإداریة و بین الإدارة 

لفصل في الفعلیة،فالإدارة تقوم بإصدار قراراتھا بحریة،في حین یستقل القاضي بعملھ المتمثل في ا

النزاعات المعروضة علیھ،على الرغم ان التذرع بھذا المبدأ في ھذا المجال حجة وھمیة،و إقحام لمبد 

.4أفي غیر محلھ،إذ لا نجد في الفقھ أو القانون توجیھ أوامر للإدارة

.5عبد الرؤوف ھاشم بسیوني،المرجع السابق،ص-1

.7/8المرجع السابق،ص ص -2

.35أسماء لعقون،المرجع السابق،-3

،مجلة المنتدى،العدد >>أسالیب تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة في مواجھة الإدارة<<:حسینة شرون و عبد الحلیم مشري- 4

.86،ص2006الثالث،كلیة الحقوق،جامعة بسكرة،ماي 
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:و قد انقسم الفقھ و القضاء بین مؤید و معارض و ھو ما سنتعرض إلیھ من خلال الفرعین الآتیین

:المؤید لمبدأ حظر توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارةتجاه الإ:رع الأولالف

اِستقرت أحكام القضاء الجزائري على مبدأ حظر توجیھا لأوامر للإدارة،و اِستثنى من ذلك 

إذا كان لھذا الموقف ما یبرره من وجھة القضاء و بعض الفقھ،فإنھ كان منتقدا من و،1معینةحالات 

جانب العدید من شراح القانون الإداري في الجزائر،و لا شك أن اتجاه المشرع في قانون الإجراءات 

ي المدنیة و الإداریة إلى الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة الأمر یشكل تحولا في علاقات القاضي و ف

.نظام المنازعة الإداریة

:موقف الفقھ: أولا

یرى أنصار ھذا الاتجاه المؤید لمبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري للإدارة أنھ و إذا 

حدث و أصدر القاضي الإداري حكما بإلغاء قرارات الإدارة غیر المشروعة،فإنھ لا یملك أن یمنح لنفسھ 

باحترامھا و تطبیقھا على نفسھا،أو الحلول محلھا لاتخاذ ما یلزم في حق إصدار الأوامر إلیھا و إلزامھا

ویرى أنصار ھذا الاتجاه أن ھذا الحظر ھو مظھر لمبدأ أعم ،2ذلك لإدخال حكمھ حیز التطبیق بأي عمل

وأشمل،ھو أن القاضي یقضي و لا یدیر،بمعنى أنھ یمنع علیھ القیام بعمل إداري من الأعمال التي تدخل 

ونتیجة من صاص جھة الإدارة،بالإضافة إلى أنھ مظھر من مظاھر استقلال القضاء عن الإدارة،في اخت

:ھذه الاستثناءات ھي-1

قرار :ملكیة خاصة أو حریة عامة،من تطبیقاتھاارتكاب الإدارة لخطأ جسیم أثناء قیامھا بعمل مادي یتضمن اعتداء على: حالة التعدي

.1999فیفري 01الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 39مجلس الدولة الجزائري رقم 

یتحقق عندما تتضمن بعض النصوص التشریعیة التزامات على الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل في :حالة الالتزام القانوني

صة،فإذا أحجمت الإدارة عن القیام بذلك العمل أو امتنعت عنھ جاز للقاضي الإداري أن یقوم بھ،ومثال ذلك ظروف معینة أو شوط خا

2000ماي 22الصادر عن الغرفة الرابعة بتاریخ 330في مادة الوظیفة العمومیة،ما جاء بھ قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 

ة عن الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة ففي ھذه الحالة یمكن للقاضي الإداري أن یأمرھا تتحقق إذا امتنعت الإدار:حالة الالتزام التعاقدي

الصادر عن الغرفة الرابعة 21بتنفیذ تلك الالتزامات،و مثال ذلك امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتھا الناشئة عن عقد البیع،القرار رقم 

2000جانفي 31لمجلس الدولة بتاریخ 

و ما 480لحسن بن شیخ آث ملویا،دروس في المنازعات الإداریة،المرجع السابق :مات أنظر في ذلك كل منلمزید من المعلو

،مسعود شیھوب،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة نظریة 20یلیھا،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،الجزء الثاني،المرجع السابق،ص

.و مایلیھا390،ص 2009ةالاختصاص،الجزء الثاني،دیوان المطبوعات  الجامعی

.371ص،2007عبد الرحمان عزاوي،الرخص الإداریة في التشریع الجزائري،رسالة دكتوراه دولة،جامعة الجزائر،- 2
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ویشمل كذلك الحظر توقیع الغرامة التھدیدیة من النتائج التي تترتب على مبدأ الفصل بین السلطات،

.1القاضي إلى أي جھة من الجھات الإداریة

لة الأولى في القضاء مھمة مجلس الدو<<:یقولفجانب من الفقھ المصري الذي أید ھذا المبدأ 

دارة، ذلك أن ھذه المھمة الأخیرة من اختصاص الإدارة العامة التي ترسمھا السلطة ولیس في الإ

و سلطات مجلس الدولة لا یمكن أن تمتد إلى نفس النطاق الذي تذھب إلیھ المحاكم الإنجلیزیة ...التنفیذیة

2>>...فتوجھ إلى الموظفین أوامر ونواھي وھي تنظر في المنازعات الإداریة 

أن دعوى الإلغاء كما وردت في القضاء الفرنسي،وفھمھا المشرع <<:ویقول جانب آخر

إلغاء القرار المصري تستھدف إلغاء القرار الإداري المعیب،ومن ثم كان ینحصر عمل قاضي الإلغاء في

در أوامر للإدارة،لأن كل ھذا یتنافى مع مبدأ الإداري المعیب،أو أن یستدل بھ في قرار جدید،أو أن یص

3>>.الفصل بین السلطات،كما فسره الفقھ و القضاء في فرنسا

قرارات معینة باتخاذفإن القاضي الإداري لا یملك أن یصد للإدارة أمرا الاتجاهوعلیھ وحسب ھذا 

لوظیفة السلطة تصابااغوكذلك لا یملك أن یحل محلھا في إصدار مثل ھذه القرارات، لأن ھذا یعد 

.الإداریة

فإنھ یصبح بمثابة ھیئة إداریة، وھذا فیھ خرق لمبدأ إذا ما أبیح لھ إصدار أوامر أو الحلول محلھا،و

الفصل بین السلطات، والذي یقضي في ھذا المجال بضرورة الفصل بین الإدارة العاملة والقضاء 

.الإداري فصلا عضویا ووظیفي

دعا إلى ضرورة العدول عن مبدأ حظر توجیھ القاضي اتجاهغیر أنھ مع بدایة القرن العشرین ظھر 

4.أوامر للإدارةالإداري

یسري محمد العصار،مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر حلولھ محلھا و تطوراتھ الحدیثة،دراسة - 1

71،ص 2000مقارنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،

الإسكندریة، مصطفى أبو زید فھمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، قضاء الإلغاء، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة،- 2

.385، ص1999

.1010سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص-3

.387مصطفى زید أبو فھمي،المرجع السابق،ص -4
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:موقف القضاء:ثانیا

أوامرتوجیھحظرمبدأالدولةمجلستبنيالجزائرفيالإداريالقانونشراحبعضانتقد

علىفیھحظرالذيو،2003أفریل08بتاریخالصادرالدولةمجلسقرارعلىتعلیقھللإدارة،ففي

قانونمن168المادةنصإلىاستناداإلیھاأمرتوجیھوالإدارةضدتھدیدیةغرامةتسلیطالقاضي

موقفھفيالجزائريالدولةمجلساستنادقبولعدمإلىالبعضالجزائري،ذھبالمدنیةالإجراءات

تستبعدالمادةھذهأنالجزائري،ورأیھمالمدنیةالإجراءاتقانونمن168المادةنصإلىالرافض

الجزائري،المتعلقةالمدنیةالإجراءاتقانونمن182إلى174منللموادالإداريالقاضيتطبیق

بالكتابةثابتةبدیونإلیھمقدمةعرائضعلىبناءاالقضاءیصدرھاالتيالأوامروھذهالإدارة،بأوامر

.القضائیةالأحكامتتضمنھاالتيالأوامرعنطبیعتھاحیثمنتختلف،رالمقداومحددالأداء،حالة

أوامرتوجیھعنیمتنع<<:الإداريالقاضياعتبارإلىالآخرالبعضذھبالاتجاهنفسوفي

بتأیید،بلیحظىیعدلمالسببھذاأنمنالرغمعلىالإدارةأعمالفيللتدخلمنھتفادیاوھذاللإدارة

1.>>مقنعاغیرلكونھمرفوضاصار

القاضيمنإلیھاالموجھةللأوامرالانصیاعرفضھاستعللكانتالإدارةأنالمؤكدومن

كن،ولمالتنفیذعلىلإكراھھاالأسلوبھذااستعمالالأخیرلھذایسمحتشریعينصأيبانعدامالإداري

الإدارةالھیبة،أماممنالكثیرسیفقدهالأمرسلطةاستخدامعلىالجزائريالإداريالقاضيإقداممستبعدا

النقطةعندیتوقفالحكمتنفیذأنالقاعدةأن،رغم2تنفیذیةأوامرمنعنھصدرماتنفیذعنامتنعتالتي

.3الغیرحقوقمنھاتبدأالتي

فيالإداريالقاضيسلطةالسلطات،یحصربینالفصلبمبدأأخذهرغمالجزائريالمشرع

التعویضتنفیذه،ووقفومشروعیتھمدىوبیانتفسیره،والإداريالقرارإلغاءفيالإدارةمواجھة

أوبعملبالقیامبإلزامھاإلیھاأوامربتوجیھأعمالھافيالتدخلإلىتتعداھاأندونالمعیب،القرارعن

.عنھالامتناع

توقیعسلطةالإداريالقاضيمنحفيتتمثلالقضاءسلطةلتدعیموسیلةتمنحأنیجببالتاليو

.الأمرسلطةجانبإلىالتھدیدیةالغرامة

.21فتیحة ھنیش، المرجع السابق،ص- 1

140عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص- 2

118ص، 2005ثروت عبد العال أحمد،الإشكالات الوقتیة في تنفیذ الأحكام الإداریة ،الطبعة الثانیة ،دار النھضة العربیة،القاھرة،-3
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:للإدارةأوامرالإداريالقاضيتوجیھخظرلمبدأالمعارضالإتجاه:الثانيالفرع

معین،نحوعلىبالتصرفیأمرھاأوللإدارةیوجھأنالإداريللقاضيیجوزلاأنھالأصل

مدىتقریرحدعندیقفأنیجبالمبدألھذاوفاالقاضيفدورالسلطات،بینالفصللمبدأتطبیقا

الإداريالقاضيوظیفةمنذلك،فلیسبعدفیمادورلھیكونأندونعدمھ،منالإدارةعملمشروعیة

محلیحلبأنصلاحیةللقاضيیعودلاكماالإدارة،اختصاصصمیممنذلكیعدإنماالحكم،تنفیذ

.1أوامرإلیھایصدرو ،الإدارة

:الإتجاه المعارضأنصار الحجج التي استند إلیھا:أولا

یطالب القضاء الإداري بالعدول عن سیاستھ في عدم توجیھ اتجاهالعشرین، ظھر بدایة من القرن

.للإدارةأوامر 

إلى أن الجھات الإداریة تتأخر كثیرا في تنفیذ أحكام الاتجاهویرجع السبب الرئیسي لظھر ذلك 

بل و یصل الأمر في بعض الأحیان إلى امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام .القضاء الصادرة ضدھا

.الصادرة ضدھا

سیاسة جدیدة تقوم على إصدار أوامر للجھات فانتھاجالقضاء الإداري الاتجاهولذا ناشد أنصار ذلك 

بإلغاء القرار الاكتفاءمن أجل تنفیذ الأحكام الذي یصدرھا، وعدم الأزمةالإجراءات ذباتخاالإداریة 

.المطعون فیھ، أو الحكم بالتعویض عن الضرر الذي أصاب الأفراد من جراء نشاط الإدارة

إلى فرض غرامة تھدیدیة بحكم من القضاء على موظفي الجھة الاتجاهوقد دعا أنصار ھذا 

الإداریة الذین تنشأ مسؤولیاتھم عن عدم تنفیذ الالتزامات القانونیة بعمل أو بالامتناع عن عمل، وذلك من 

.الالتزاماتأجل حثھم على تنفیذ ھذه 

ر الجھات القضاء الإداري لمواجھة تأخاختصاصكما طالب أنصار ذلك الاتجاه بتوسیع 

الإداریة في تنفیذ الأحكام الصادرة ضدھا، و امتناعھا في بعض الأحیان عن تنفیذ ھذه الأحكام، لتشمل 

بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة على الجھات الإداریة ذاتھا، الدعاوى التي یرفعھا أصحاب الشأن الذین 

.اصدرت لصالحھم أحكام قضائیة ضد الجھات العلیا و لم یتم تنفیذھ

تنفیذ الأحكام القضائیة وضمانات حسن سیر العدالة،المركز الفلسطیني للإستقلال المحاماة والقضاء :إبراھیم البرغوثي -1

.72،ص2014،غزة،>>مساواة<<
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السیاسة التي ینتھجھا القضاء الإداري في أحكامھ، و امتناعھ عن توجیھ أوامر الاتجاهوانتقد ذلك 

سیاسة جدیدة تقوم على إصدار أوامر إلى الإدارةبانتھاجوطالبھ .أو نواھي للإدارة لضمان تنفیذ أحكامھ

القانونیة الحالیة تسمح للمحاكم في بتنفیذ الأحكام مدللا على ذلك بأن الأنظمة زمةاللاباتخاذ الإجراءات 

الحالات بالحلول محل جھة الإدارةبعض 

:و تتمثل أھمھا فیھا یليالاتجاهفقد تعددت الحجج التي استند إلیھا أنصار ھذا 

انھ قد زالت الظروف التارخیة التي صاحبة نشأت القضاء الإداري ، و التي أدت إلى اعتناق مبدأ 

ئیة و الھیئات الإداریة في إطار التصور لمبدأ الفصل بین السلطات، الذي الفصل بین الھیئات القضا

1.عدم اختصاص القضاء الإداري لتوجیھ أوامر إلى جھة الإدارةاستندت علیھ قاعدة

إن مبدأ الفصل بین السلطات الذي أسس علیھ كل من الفقھ و القضاء الإداري حظر توجیھ ھذا 

و ھذا من حیث القول بأن القاضي الإداري إذا قام . فھمھ و تفسیرهء الأخیر أوامر للإدارة،فد أسي

بتوجیھ أوامر للإدارة لتتصرف على نحو معین یكون بذلك قد خرج عن حدود وظیفتھ القضائیة 

لیمارس عملا إداریا من أعمال الإدارة العاملة، فھناك الكثیر من الدول التي أخذت بمبدأ الفصل بین 

سواء في ذلك الدول . ك إلى حرمان المحاكم من سلطة توجیھ أوامر للإدارةالسلطات، و لم یؤد ذل

.القضاءیةجواالتي طبقت نظام القضاء الموحد، أو الدول التي نقلت عن فرنسا نظام ازد

و من الحجج أیضا، أن المشرع قد أنشأ عددا من الھیئات الإداریة المستقلة عن السلطتین التنفیذیة و 

عھد إلیھا بمھمة الفصل في بعض الصور من المنازعات التي تثور في الواقع القضائیة، و قد 

و قد منح المشرع لھذه الأخیرة سلطة إصدار .العملي في مجال النشاط الذي تمارسھ ھذه الھیئات

.أوامر إلى الجھات الإداریة و كذلك إلى الأفراد على السواء

یھ أوامر إلى جھة الإدارة فإنھ یجب علیھ من باب و إذا كان المشرع قد خول لھذه الھیئات مكنة توج

.أولى، أن یمنح ھذه السلطة إلى جھة القضاء الإداري

إن الوظیفة القضائیة لا تقتصر فقط على بیان حكم القانون بشأن النزاع المعروض على المحكمة 

إن .وإنما تشتمل كذلك على عنصر ثاني لا یقل أھمیة عن العنصر الأول، ھو سلطة الأمر

.یكتمل العمل القضائي إلا باجتماعھما معاھاذین العنصرین یكمل كل منھما الآخر، و لا

.9798یسري محمد العصار، المرجع السابق،ص ص -1
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الحكم اشتمالوطبقا لذلك فإن حظر توجیھ أوامر من القضاء الإداري إلى الجھات الإداریة یؤدي إلى 

عل قیمتھ الصادر عن القضاء الإداري على الأول وحده، مما یشكل نقصا خطیرا في ھذا الحكم ، و یج

.ةتالنظریة بح

:المعارضالاتجاهأنصارالمبدأ الذي اعتمده :ثانیا

الذي استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة،و :فياختصارهیمكن 

نتعرض فیھ إلى جواز استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة، ثم شروط 

.الأمر لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیةاستخدام سلطة 

:القضائیةالقراراتوالأحكامتنفیذلضمانالأمرسلطةاستخدامجواز.1

بمجردالنفاذواجبةتعتبرالإداریةالأحكامأنالإداریة،المنازعاتمجالفيبھاالمسلمالمبادئبینمن

الأحكامبعضتنفیذالحالةبعضفيترفضالإدارةولكنتنفذ،لمإذاقیمةدونتصبحأنھاوصدورھا،

عیباویعتبرالإداري،القضاءلدىالضعفنقاطأقوىیشكلھذاالواقعفيضدھا،الصادرةالإداریة

.1ھیبتھایمسخطیرا

إجبارسلطةالإداريالقاضيیمنحالذيالصریحبالنصالتدخلإلىالجزائريالمشرعدفعماوھذا

المدنیةالإجراءاتقانونتضمنھماوھذاالتنفیذ،عنامتناعھاحالةفيأحكامھتنفیذعلىالإدارة

.988إلى980منموادهفيوالإداریة

یتمثلالأوامر،مننوعینبینیفرققدالجزائريالمشرعنلاحظالنصوصھذهوبمراجعة

حجیةذاتتكونالتيوالموضوع،فيالحكمبمنطوقالمقترنةالتنفیذیةالأوامرفيالأولالنوع

الأوامرفتمثلالثانيالنوعأمابھ،المقضيالشيءتنفیذلسوءالمحتملالضررتداركإلىوتھدف

الإدارةإلىالشأنصاحبطلبعلىبناءالإداريالقاضيیصدرھاالتيالحكم،صدورعلىاللاحقة

.2التنفیذعلىإجبارھاأجلمنذلكوالحكم،تنفیذرفضھاثبوتبعد

التيالإداریةالقضائیةالجھةإلىللإدارةأوامرالإداريالقضاءتوجیھفيالاختصاصویعود

طرفمنالتنفیذرفضحالةفيذلكو،)الدولةمجلس/الإداریةالمحكمة(الدعوىفيقضتقدكانت

،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،تخصص )دراسة مقارنة(شھرزاد قوسطو،مدى إمكانیة توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة- 1

.97،ص2010قانون عام، جامعة تلمسان،

.98، ص نفسھشھرزاد قوسطو،المرجع -2
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الأجلانقضاءتاریخمنأوللحكم،الرسميالتبلیغتاریخمنأشھر،یبدأثلاثةوانقضاءعلیھ،المحكوم

.الإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن987بالمادةمبینھوكماالإداريالقاضيیحددهالذي

القضائیةالجھةعنالصادرالحكمتنفیذأجلمنللإدارةالموجھالتظلمرفضحالةفيأما

.1الرفضقرارصدوربعدأعلاه987المادةفيالمحددالأجلسریایبدأالإداریة،

خلالمنوذلكالمواد،ھذهمضمونإجلاءفيالجزائريالقضاءمنكثیراسننتظرأنناشكولا

الإجراءاتقانونمحتوىومضمونباستخدامالإداریة،المنازعاتمجالفيسیصدرھاالتيالأحكام

ضدالصادرةتلكسیمالاالقضائیةالقراراتوالأحكاملتنفیذضماناتمنقدمھماوالإداریةوالمدنیة

.الإدارة

:الإداریةالأحكامتنفیذلضمانالأمرسلطةاستخدامشروط.2

علىفرضالمشرعفإنالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن979و978المادتینإلىاستنادا

:التالیةالشروطالإدارةضدالتنفیذیةالأوامرتوجیھسلطةلممارسةالإداريالقاضي

:صراحةیریدهالذيالإجراءاتفیھیحددلھالمحكوممنطلبتقدیموجوب.أ

نفسھتلقاءمنومباشرةالتنفیذیةالأوامرتوجیھفيسلطتھیمارسأنیستطیعلاالقاضيأنیعنيفھذا

الطلباتتتفرعالخصوم،ویطلبمابأكثرالقاضيیحكملا:بأنتقضيالتيالإجرائیةللقاعدةطبقاھذاو

.القضائيالقرارصدورعلىلاحقةطلباتوسابقة

:حالتینفيإلاالمطلوبةبالأوامرالقاضيیطلبلاأن.ب
الحكمتنفیذیستلزممحددتدبیرباتخاذالأمر:الأولىالحالة:

ماتبینلمالإداریة،لكنوالمدنیةالإجراءاتقانونمن9782المادةذلكعلىنصتلقد

علىالإجراءمضمونكلیھمالیحددالمتقاضيوللقاضيالأمرتركتإنماالمطلوب،بالتدبیرالمقصود

فإنمثلا،موظفبعزلصادرقرارالإدارة،فإلغاءعلىالإلغاءحكمیفرضھاالتيالالتزاماتضوء

.259محمد الصغیر بعلي،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،المرجع السابق،ص- 1

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار،إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة <<:08/09من القانون رقم 978المادة - 2

تنفیذ معینة، تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك تخضع منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر 

.>>في نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل التنفیذ
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التقدیریةالسلطةللقاضيوعملھ،منصبإلىالمفصولالموظفبإعادةالأمرھوتنفیذهالمحددالإجراء

.تنفیذھالضمانكوسیلةتھدیدیةبغرامةأوامرهیربطأنلھأنكماالتنفیذ،أجلتحدیدفي

جدیدقراراتخاذوبالتحقیقالإدارةأمر:الثانیةالحالة:

یأمرالإداریة،والمدنیةالإجراءاتقانونمن9791المادةعلیھانصتالتيوالةحالھذهفي

لھافتكونتصرفاتھا،علھایمليأندونذلكفيالأجللھامحدداجدیدقراربإصدارالإدارةالقاضي

أثناءإلیھااستندتالواقعیة،التيالقانونیةالظروفضوءعلىمضمونھفاختیارالتقدیریةالسلطةكامل

ممارسةترخیصعلىالحصولطلبالإدارةترفضعندماعملیاالحالھوأجرتھ،كماالذيالتحقیق

كلإنماوترخیصاأوقبولایعنيلاالذيالترخیصمنحرفضقراربإلغاءحكمیصدرثممعیننشاط

2.جدیدقرارلاتخاذجدیدمنالطاعنملففحصتعیدبأنالإدارةإلزامھوعلیھیترتبما

للتنفیذطریقھاالإداريالقضاءأحكامتأخذحتىیتملمالحدیثةالقانوندولةدعائماكتمالإن

3.للإدارةأوامرالإداريالقاضيتوجیھحظرھووالأصلمنالتحقیقمنلابدكانلھذافعال،وبشكل

جاءحیث،الإداریةوالمدنیةالإجراءاتلقانونبسنھكبیرةخطوةخطاقدالجزائريالمشرعأننجد

مركزتدعیممعاییرمنالمتطورةالدولسنتھمانوإلیھتوصلتماأحدثمعمتماشیاالقانونھذا

4.مستقلةكسلطةالقضاء

الإداريالقاضيیستعملاننأملالعھدحدیثالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونكانوإذا

.الإداريالنزاعأطرافبینالمفقودالتوازنیعیدحتىوذلك،استعمالخیرلھالممنوحةالأمرسلطات

عندما یتطلب أمر او حكم أو قرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع <<:08/09من القانون 979المادة - 1

جھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة،لم یسبق أن أمرت بھا بسبب عدم طلبھا في الخصومة منازعاتھا لاختصاص ال

.>>السابقة،تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد

،الملتقى الوطني الأول، حول )الفرنسي و الجزائريفي التشریعین (إلھام فاضل ،سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامھ-2

.12،13ص ص 2001أفریل 26/27سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة،قالمة،یومي 

.74،75ابراھیم البرغوثي ،المرجع السابق ص ص -3

.75، ص2009رات بغدادي، الجزائر،عبد الرحمان بربارة ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الطبعة الأولى،منشو-4
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:واقعیةطبیعةذاتإشكالات:الثانيالمطلب

بتنفیذ) العامةالإدارة(العامةالمعنویةالأشخاصمنھاوالأشخاصجمیعیقومأنالقاعدة

بجھةأناطالقانونأنذلكالدستورمن145المادةتؤكدهماھو،و1نھائیاالصادرةالقضائیةالقرارات

إلىتمتدأندونالحكمإصدارعلىالقضاءمھمةتقتصرحیثالقضائیةالأحكامتنفیذمھمةذاتھاالإدارة

إنوالتنفیذإجراءإلىسارعتشاءتإنالإدارةبینیظلالأحكامھذهتنفیذأمرأنذلكمؤدىوتنفیذه

2.عنھامتنعتشاءت

القضائیةالقراراتوالأحكامتنفیذتعترضواقعیةبأنھاتتسمالمشاكلمنمجموعةھناكأنھإلا

مشاكلالإدارةتواجھفیھا،كماالمتسببةھيتكونأي) الأولالفرع(الإدارةمصدرھایكونالإداریة،قد

).الثانيالفرع(إرادتھاعنخارجةتكونأيالتنفیذعرقلةفيیدأيلھایكونلابحیث

:للإدارةترجعالتيالتنفیذاشكالات:الأولالفرع

فیھایفترضالتيالإدارةبشرفأخیراوأولاترتبطمسألةالإداریةالقضائیةالقراراتتنفیذإن

الإداریةالقضائیةالقراراتتنفیذإلزامیةلمبدأاحترامھاحتمیةبالتاليالقانون،ولحكمتلقائیاتنصاعان

3.الشعبباسمتصدرالتي

انتھاكاھذایعدأغلبھا،وفيیكنلمإنالحالاتبعضفيالإدارةقبلمنمساسایعرفالمبدأھذاانإلا

الإدارة،وأعمالعلىالقضائیةللرقابةصارختحدوالإداریة،القضائیةللقراراتالملزمةللقوةخطیر

التيوللتنفیذالإدارةمخالفةفيالمساسھذایتجلىو.لصالحھالقضائيالقرارصدرمنلحقوقھدر

الامتناعوالتنفیذفي،التحایل)أولا(الناقصالتنفیذوالتنفیذفيالتباطؤ:التالیةالمظاھرفيحصرھایمكن

).ثانیا(التنفیذعن

عندما یتطلب أمر او حكم أو قرار، إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو ھیئة تخضع <<:08/09من القانون 979المادة - 1

ومة منازعاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة،لم یسبق أن أمرت بھا بسبب عدم طلبھا في الخص

.>>السابقة،تأمر الجھة القضائیة الإداریة المطلوب منھا ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد

،الملتقى الوطني الأول، حول سلطات )في التشریعین الفرنسي و الجزائري(إلھام فاضل ،سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامھ

.286،ص 2002ة،دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة،،محمد الصغیر بعلي،الوجیز في المنازعات الإداری

.170ثروت عبد العال أحمد،المرجع السابق،ص -2

.170ص الجزء الثاني ،المرجع السابق،، نظریة الإختصاصالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة،مسعود شیھوب،-3
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:الناقصوالتنفیذالتنفیذفيالتباطؤ:أولا

:الناقصالتنفیذثمالتنفیذفيبالتباطؤأولانبدأ

:التنفیذفيالتباطؤ/1

فإن الإدارة تكون الصادرة في المادة الإداریةبالرجوع إلى القاعدة العامة التي تحكم تنفیذ القرارات 

ملزمة بالتنفیذ إبتداءا من تاریخ تبلیغھا بالقرار القضائي الإداري، ما لم تطلب وقف التنفیذ و یستجاب 

.لذلك،مما یوحي أن التنفیذ یجب أن یكون في وقت مناسب و مدة معقولة

طرف الإدارة متمثلا في تراخیھا وتقاعصھا عن فإن خرج الأمر عن ذلك اعتبر أن ھذا بمثابة امتناع من 

.التنفیذ

و ھذا المظھر من مظاھر المخالفة مرتبط ارتباطا وثیقا بمعرفة المدة القانونیة التي تلزم الإدارة خلالھا 

بإتمام التنفیذ، التي في غالبھا غیر محددة لا من طرف المشرع و لا من طرف القاضي الإداري الذي 

.أصدر القرار

:دم التحدید ھذا راجع بصفة خاصة إلى سببین ھامین ھماو ع

 وجود صعوبات في بعض الأحیان لتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة لطبیعة إجراءات التنفیذ المعقدة

.و التي تتطلب إعادة النظر في العدید من المراكز القانونیة التي رتبھا القرار الملغى

ارة و ھذا بخلاف ما ھو مقرر في نطاق الالتزمات بین الخواص عدم جواز التنفیذ الجبري ضد الإد

فقد تدخل المشرع و حدد المدة التي یلتزم بھا المدین للتنفیذ و إلا طبقت ضده وسائل التنفیذ 

1.الجبري

وعدم تحدیدد المدة للتنفیذ لیس مقصورا على القرارات القضائیة الناتجة عن دعوى تجاوزالسلطة وإنما 

.خاصة إذا تعلق الأمر بعدم وجود إعتمادات ملیة مخصصة لذلكیمتد إلى تنفیذ قرارات القضاء الكامل،

نفیذ القرارات القضائیة قصر تحدید المدة على توتفادیا لھذه الجوانب السیئة فإن المشرع الجزائري

ة، حیث ألزم الخزینة العامة بالتنفیذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثالإداریة المتضمنة لإدانة مالیة ضد الإدارة

.66زین العابدین بلماحي،المرجع السابق،ص - 1
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وبالتالي یبقى تنفیذھا غیر مقید بفترة القرارات القاضیة بالإلغاء،وھذا الأمر لا ینطبق على،1أشھر

.محددة

إلالھا،إعلانھبمجردوكاملافوریاتنفیذاالقضائيالحكمبتنفیذملزمةالإدارةأنالأصلفومنھ 

یتطلبماغالبافإنھالخصوص،وجھعلىالإداریةتالقراراتبإلغاءالصادرةالقضائیةالأحكامإن

یقضيالذيالأمرالمعقدة،الإداریةالإجراءاتبعضاتخاذأوتغیرھاوالإداریةالأوضاعبعضترتیب

معقولةالمدةھذهتكونأنالتنفیذ،علىسیتناولھاالتيالأوضاعلترتیبالمناسبةالمدةالإدارةمنح

بناءاومنھ،الفائدةوتلاشيالعملیةلقیمتھالحكمفقدانإلىتؤديلابحیثالحكمظروفمعومناسبة

تتمكنالتيالمعقولةالفترةالتنفیذتجاوزالتنفیذ،إذافيالتراخيأوالتباطؤعنالمسؤولیةتنعقدذلكعلى

فيالأحكامبتنفیذتقومأنالإداریةالجھةعلىیجبإذ.للتنفیذاللازمةالإجراءاتاتخاذمنالإدارةفیھا

ھذاعنحقوجھدونامتنعتأوتقاعستھيللإدارة،فإنوتبلیغھاصدورھاتاریخمنمناسبوقت

الشأنلصاحبیوجھللقانونمخالفسلبيقراربمثابةالامتناعھذاأعتبرمناسبوقتفيالتنفیذ

2.التعویض

):الجزئي(الناقصالتنفیذ/2

القرارلمقتضىالكاملبالتنفیذبالتزامھاتقومأنإداريقضائيبقرارإعلامھاعندملزمةالإدارةإن

فلا یحق لھا أن تخضع ما قضى بھ ،الملغىالقرارصدورقبلعلیھكانماإلىالحالبإعادةوذلك

الشيءلقوةحائزةأحكاممنالقضاءعلیھایفرضھمالأن. القرار القضائي الإداري لسلطتھا التقدیریة

.علیھامفروضالتزامبھالمقضي

غیربقرارالمفصولالموظفإعادةفيیتمثلقدمتعددة،فھومظاھرالقضائيللقرارالناقصللتنفیذ

إلىبإعادتھملزمةأنھاحینالإلغاء،فيقرارصدورقبلیشغلھاكانمماأقلوظیفتھفيمشروع

.وظیفتھفيیخلفھمنبتعینقرارصدرلویشغلھا،حتى.كانالتيالوظیفة

.و قد یكون التنفیذ الناقص كنتیجة لفھم ناقص لفحوى منطوق القرار القضائي الإداري

ن ومل في مشكلة الغموض التي تعتري مضتلجأ للقاضي الإداري للفصففي ھذه الحالة على الإدارة أن 

.قراره، ویكون ذلك في شكل دعوى تفسیریة

.35،مرجع سابق،ص 91/02من القانون رقم 08المادة - 1

.38،39ابراھیم البرغوثي،المرجع السابق،ص- 2
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وفقا لما أملتھ علیھا تفسیراتھا، فإن ذلك یعتبر تنفیذا ناقصا الإجراءأما أن تقوم الإدارة بالتنفیذ دون ھذا 

.ومعیبا یجعل الامتناع عن التنفیذ قائما

الذيالموظفمنللانتقامالإدارةإلیھتلجأتأدیبيكجزاءالإداريالقضائيللقرارالجزئيالتنفیذیعتبرو

الكاملالتنفیذلتحقیققضائیاالإدارةمتابعةللمتضررتسمحالمخالفةوھذهالمشروع،غیرقرارھاأھدر

صاحبلحقوماالقرارمضمونفیھجاءمالمخالفتھابالتعویضیحكمالحالةھذهفيوالقضائيللقرار

1.ومعنویةمادیةأضرارمنالشأن

:التنفیذعنالامتناعوالتنفیذفيالتحایل:ثانیا

التنفیذعنالامتناعثمالتنفیذفيللتحایلأولاسنتعرض

:التنفیذفيالتحایل/1

الملغىالقرارإصدارإعادةطریقعنالقضائيالحكمتنفیذفيالتعطیلإلىالإدارةتلجأقد

الحالاتغیروفي) الملغىالقرار(الأولالقرارفيإلیھاستندتالذيغیرقانونيأساسإلىبالاستناد

تنفیذتعطیلأوعرقلةالغایةحیثمنیستھدفالجدیدالقراریكونالقرار،بحیثإصدارفیھایجوزالتي

منلقانوناستصدارھاأوتنظیميلقرارالإدارةبإصدارالصورةھذهتقومقدكماحتما،القضائيالحكم

مننوعإضفاءتحاولالصورةھذهفيالقضائي،فالإدارةالحكمتنفیذتعطیلبھدفالتشریعیةالسلطة

استقلالعلىفادحاالبعض،خطرایصفھاكماالصورةھذهتعدظاھریا،وولوتصرفاتھاعلىالمشروعیة

.بالقانونوالمواطنینبحقوقاستھتارومنحرفتفكیرعنتعبرلأنھاالقضاء،

بالقراراتتلحقالعیوبأحدوھوالسلطة،استعمالإساءةضمنالصورةھذهوتندرج

المصلحةیستھدفیكنلمعلیھالباعثأنتبینإذاالإداريالقرارإلغاءأساسایشكلقدالإداریةوالذي

.الطاعنعلىالانحرافھذاإثباتعبءالعامة،ویقع

قدالقرارھذابأنالإدعاءوالملغى،القراربمضمونجدیدلقرارالإدارةإصداربأنرأيذھب

تلجأأنھاعلىالإدارةضدقرینةذلكفإنالإدعاء،ھذاصحةعدمتبینثمجدیةأسبابعلىبناءصدر

والملغى،للقرارإصدارھاعندإلیھاترميكانتالتيالآثارنفستحقیقمنھایقصدمقنعةوسائلإلى

106.105فرید رمضاني،المرجع السابق،ص ص ،-1
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ذلكتقدیر،ویقعالعامةالمصلحةتحقیقبقصدصدرإنما،الجدیدالقرارانإثباتعاتقھاعلىیقعثممن

1.الجدیدقرارھابإصدارأحاطتالتيالظروفضوءفيللقاضي

یمثلكانإنوحتىالإدارةنیةسوءإثباتعبءالطاعنتحمیلالرأي،لأنھذانؤیدبدورنانحنو

ویحملالسلطة،استعمالإساءةفيخطئھامنتستفیدكيللإدارةفسحةیتركانھلاغالعامالمبدأ

.السلطةاستعمالإساءةإثباتالإدارة،ونیةسوءإثباتفيكبیرعبءالطاعن

:التنفیذعنالامتناع/ 2

:ضمنيامتناعوصریحامتناعنقسمیإلىرهوبدینقسم

: التنفیذعنالصریحالامتناع/ أ

الإداري،مماالقضائيالقرارتنفیذرفضصریح،یحملقرارصدورفيالإدارةقبلمنیتجسد

ذلكفيالقانون،وأحكامعنبخروجھامجاھرتھافیھ،والمقضيالشيءلحجیةمخالفتھافيالشكیدعلا

منالصریحالامتناعھذایعتبرالقضاء،حیثاستقلالوالسلطاتالقانون،فصلسیادةلمبدأاحترامعدم

.التنفیذلمواجھةالإدارةتستعملھاالتيالأسالیبأخطر

معیتناسبلامكشوفا،أسلوبالاعتبارهالإدارةإلیھتلجأماقلیلاالأسلوبھذاأنلنایتبینمنھو

معالمباشرةالمواجھةتتجنبالإدارةكونَ◌إلىالعامة،بالإضافةالمصلحةتحقیقھدفھامتحضرةإدارة

.التنفیذعملیةأعاقاستثنائيظرفأوقاھرةقوةبوجودتتحججالأحیان،فھيأغلبفيالقضاء

یعد ھذا المظھر من أخطر الأسالیب التي تلجأ إلیھا الإدارة للمساس بأثار القرار القضائي و

الإداري الصادر ضدھا،عن طریق إعطاء محتوى آخر للقرار بغیة الوصول إلى نفس النتائج التي 

2.یبتغیھا القرار الإداري الملغى

:التنفیذعنالضمنيالامتناع/ب

القضائيالقرارإزاءالسكوتتلتزمالإدارةفھناسابقاتھا،منشیوعاأكثرالصورةھذهإن

القرارتنفیذفيبالاستمرارذلكیكونوبالرفض،صریحقرارإصدارإلىالحاجةدونضدھا،الصادر

.ألغيالذيالإداري

.42،44برغوثي ،المرجع السابق،صالابراھیم -1

.64زین العابدین بلماحي،المرجع السابق،ص -2
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إلىبالمتقاضيیؤديالإدارةمنصریحاأوضمنیاكانسواءالمتكررالامتناعھذاأنقولھیمكنماو

الاكتفاءأوالإداريالقرارالعامة،لإلغاءالحریاتوللحقوقحامالإداري،باعتبارهالقاضيإلىاللجوء

معیتناسبلامكشوفاأسلوبایعتبرلأنھظاھرادائمالیسالإدارةامتناعأنإلىالإشارةبالتعویض،مع

أحیاناوالعامالنظامبدواعيتتذرعكثیرةأحیانافيھيالعامة،بلالمصلحةتحقیقھدفھامتحضرةإدارة

الشكلیاتفیھاتراعيإداریةقراراتبإصدارلھایسمحبمابالإجراءاتالانحرافإلىتلجأ

1.الإداریةالقضائیةالقراراتتنفیذعرقلةھيواحدةلنتیجةتھدفالقانونیة،لكنھا

:الإدارةتواجھالتيالتنفیذإشكالات:الثانيالفرع

القضائيالقرارنطاقعنخارجیةواقعةإلى،یرجعالتزاماتھاتنفیذعنالإدارةامتناعإن

تنفیذه،بینوالحكمبینالاتصالیقطعماھذاالتنفیذ،ومعھیستحیلعارضاتنفیذهیعتريالإداري،بحیث

:التالیةللأسبابیرجعالاستحالةھذهومرد

:العامةللمصلحةحمایةالتنفیذعنالإدارةامتناع:أولا

تحقیقیستھدفلاعملفكلالإدارة،أعماللمشروعیةالعامةالإطارالعامةالمصلحةتعتبر

واسعالمصطلحھذاإلىالإدارةتلجأماكثیرابالسلطة،والانحرافبعیبمشوبالعامة،یعتبرالمصلحة

الأحكامتنفیذعنالامتناعفيالحقیقیةغایتھاوراءهتخفيكستارالتحدیدمنضبطالمدلول،غیر

فيلیسوالقضائیةالأحكامتنفیذفيیكونالعامةالمصلحةتحقیقأنالوقتذاتفيالقضائیة،متناسیة

ستكونثقةالقضائیة،فأيبالسلطةالأفرادثقةتقضيالعامةالمصلحةأنوذلكتنفیذھا،عنالامتناع

أحكامھ؟تنفذلابقضاء

معالحكمتعارضمسألةناقشقدالصادرالحكمیكونانالمفترضمنذلكإلىبالإضافة

للمصلحةالواجبالاحترامتحقیقذلكعنمعھا،فضلاتعارضھبعدمالأمروحسمالعامة،المصلحة

تبررلاالغایةأنذلكالقضائیةالأحكامتنفیذفيالمتمثلةومشروعةغیربوسیلةیتأتىلاالذيالعامة

2.بھالمقضيالأمرقوةمبدأاحترامیفرضھماوھذاالوسیلة،

.64ن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا،المرجع السابق،ص شرون حسینة،امتناع الإدارة ع-1

محمد باھي أبو یونس،الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2

.146،ص2001الإسكندریة،
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:العامالنظامعلىحفاظاالتنفیذعنالإدارةامتناع:ثانیا

الصحةالعام،عناصره،الأمنبكافةالعامالنظامعلىالمحافظةھيالإدارةوظائفأھمإحدىإن

بالنظامالمساسالقضائيالحكمتنفیذعلىیترتبكانالعامة،فإنالعامة،الآدابالسكینةالعامة،

عناستثناءیشكلمماالعام،النظامعلىحفاظاالقضائيالحكمتنفذلاأنحینھاللإدارةالعام،فیجوز

1القضائیة،الأحكامبتنفیذالإدارةبالتزامالقاضيوالعامالأصل

الواجبالاحترامفيالمتمثلمھملمبدأالانصیاعبغرضلخطرالعامالنظامتعرضأنللإدارةفلیس

.للعدالة

تتحملـفھيالمحكمةلقرارالأعمىالتنفیذینتجھاالتيالسیاسیةالنتائجمنیدھاتنفضأنلھایحقفلا

فيھامابعدایأخذأنیمكنالاعتبارھذاوالقضاةـعاتقعلىتقعالتيالدرجةنفسفيلیسمسؤولیتھا

2.مثلاالضرورةحالةفيالحالھوكماالظروف،بعض

وفيبتونسعقاراشترىكویتازفالسید،الشھیرةكویتازقضیةفيالحالةھذهمثلتقررو

ھذاحیازةبشرعیةلھلسوسة،اعترفالمدنیةالمحكمةعنصادرنھائيحكملھكان13/02/1908

و545ـ146الموادفيالمدنیةللإجراءاتفقاو.بھیعملونفلاحآلافثمانیةطردفيالحقوالعقار

بالصیغةالممھورالحكمأناعتباروعلىالثانیة،مادتھفي2/9/1871فيالصادرالمرسوم

.العمومیةالقوةباستعمالبتنفیذهالمطالبةحقھمنالتنفیذیة،بات

قبلھمنالمقدمةالعریضةالجیش،لكنإلىاللجوءالتنفیذالإخلاء،اقتضىالشاغلینرفضأمامو

.كویتازالسیدطعنبعدالفرنسيالدولةمجلسأمامالدعوىرفضت،فرفعت

وجودفيلھتفسیرایجدللحكمالتنفیذیةللصیغةالامتثالرفضالإدارة،لكنتمردأمامنحنمبدئیا

كانتمھماریفيالحكومةمحافظیبرزهماھذاوأسمىلواجبالاحتیاطتقضياستثنائیةظروف

یعیشأنالمجتمعضرورةفيالمتمثلوالكل،یفوقلأھمیتھنظراوواحدخرقھا،فإنتمالتيالمبادئ

القانوناستلھمقدو.الأوقاتكلفيذلكضمانالدستوربمقتضىالمكلفةالحكومةواجبأمان،وفي

القدیم،الذيالمدنیةالإجراءاتقانونمنالثالثةالفقرة324المادةنصوضمنھالاجتھادھذاالجزائري

.50ابراھیم برغوث ،المرجع السابق،ص - 1

بأنھا حالة من الخطر الجسیم الحال التي یتعذر تداركھا بالوسائل العادیة،مما یدفع السلطة القائمة على حالة :تعرف حالة الضرورة- 2

الحرب،الكوارث :لدفع ھذا الخطر و مواجھة الأزمات، ویذكر منھا الفقھالاستثنائیةالضرورة،أن تلجأ إلى الوسائل القانونیة 

.51حامي ابراھیم برغوث و آخرون ،المرجع السابق،ص الم: نقلا عن.الطبیعیة
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للواليالخطورة،یمكندرجةإلىالعامبالنظامالإخلالشأنھمنالتنفیذیكونعندما<<:صراحةفیھجاء

.>>شھورثلاثةأقصاھالمدةالمؤقتالتوقیفیلتمسمسبب،أنوبطلب

20بتاریخالصادرسابقاالعلیابالمحكمةالإداریةالغرفةقرارفيلھاتطبیقاالحالةھذهوجدتقدو

للإدارةفیھایمكنالتيالظروفھذهأنالنزاعظروفمنثابتغیرأنھأكدتحیث1979جانفي

1.الخاصةالمصلحةعلىالعامالصالحلسموفیھ،نظراالمقضيالشيءقوةتجاھل

للسلطةمتروكالعام،فالأمربالنظامالإخلالخطورةدرجةلتحدیددقیقمعیاریوجدلاأنھالملاحظو

.للقاضيالتقدیریة

:العامللمالحمایةالتنفیذعنالإدارةامتناع:ثالثا

القراراتفيخصوصاذلكیتجسد،والمالیةالاعتماداتتوفرعدمالاستحالةمردیكونقد

لارتباطذلك2التنفیذ،دونتحولالتيالعقبةیعتبرالمالتوفرعدمبالتعویض،لأنالصادرةالقضائیة

العقبةھذهأنیرىالفقھأنإلا3العامة،لحاجیاتھإشباعاالعامالشخصیدیرھاالتيالعامةبالأموالالأمر

أوذاتھاالمالیةالسنةفيللتنفیذاللازمالماليالاعتمادعلىبالحصولملزمةملزمةالإدارة،لأنمؤقتة

.لھاالموالیةالسنةفي

الذيوالإدارةضدالصادرالقضائيالقراراعتبرقدالجزائري،المشرعبأنالتذكیریجدروھنا

انقضاءبعدالخزینةأمینعلىیجبإذ،91/02القانونبمقتضىبالدفعأمربمثابةمالیةإدانةیتضمن

أشھرثلاثةخلالالسدادبإجراءاتیقومبأن،جدوىدونالتنفیذإجراءاتاتخاذمنأشھرأربعةأجل

.العمومیةالمؤسساتوالمحلیةالجماعاتلصالحللتنفیذبالنسبةشھرینالعادیین،وخلالللأفرادبالنسبة

المقضيالشيءقوةتجاھلفیھاللإدارةیمكنالتيالظروفھذهأنالقولیمكنالأخیرفيو

وضعھامرسومةحدودالاستثناءاتلھذهتبقىالخاصة،لكنالمصلحةعلىالعامالصالحلسموفیھ،نظرا

:الإداريالقضاء

.168ـ166،ص 2010،دار ھومة،الجزائر،)دراسة مقارنة(شفیقة بن صاولة،اشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة-1

.51زین العابدین بلماحي،المرجع السابق،ص -2

.33فتیحة ھینش،المرجع السابق،ص -3
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.الإداريالقاضيلرقابةتخضعالتنفیذرفضإلىأدتالتيالظروفحقیقةإنـ

1.مضمونالتعویضفيالحقللضحیةیبقىمبرراالتنفیذرفضكانـإذا

واصلتالقضاء،ولأوامرالإدارةامتثالعدمحالةفيھونفسھیطرحالذيالتساؤللكن

إجبارمنتمكنناالتيالحلولماھي.الحائطعرضالقضاءقراراتبذلكضاربةالتنفیذفيامتناعھا

الجزائري؟المشرعسطرھاالتيالعقوباتماھيالإداریة؟،والقضائیةالقراراتتنفیذعلىالإدارة

:الإداریةالقضاءأحكامتنفیذفيالمتخذةالتدابیر:الثانيالمبحث

لھا،القانونیةالحمایةبتوفیرتقومإنھاتعلیھا،فوقیمتھاتحفظأنأرادتماإذاالمجتمعاتإن

قبلمنحتى،و2علیھاالتعديعلىیتجرأمنضدموجھبجزاءحینھاالحمایةتلكترتبطلووحبذا

خصوصا،لامواجھتھافيیصدروماعموما،القضائیةالأحكاموالقراراتتنفیذعنالممتنعةالإدارة

القضائیة،والأحكاملحجیةإھداریمثلفھوذلك،منأكثربلفحسبلصالحھالمحكوملحقمساسایمثل

إجراءاتفرضمعھیتوجبالذيالأمرھواستقلالھا،ووالقضائیةالسلطةھیبةعلىاعتداء

.3التنفیذعنالامتناعحالةفيالعامالموظفوعلىالإدارةعلىحاسمة،توقع

اعتمدھاالتيالوسائلآخربمعنىأوالإداریة،القضاءأحكامتنفیذفيالمتخذةالتدابیرمنو

الأول،والمطلبفيلھسنتعرضالذيوالامتناعفعلتجریمأسلوبالتنفیذ،علىالإدارةلجبرالمشرع

.الثانيالمطلبفيالماليالتھدیدأسلوب

،رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(شفیقة،إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة بن صاولة- 1

.54،ص 2008العام،جامعة سیدي بلعباس، 

.56ابراھیم برغوثي ،المرجع السابق،ص-2

.191حسینة شرون،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا،المرجع السابق،ص-3
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:الامتناعفعلتجریمأسلوب:الأولالمطلب

الأخیرة،وھذهمسؤولیةقیامعلىیؤديالإدارةطرفمنالإداریةالقضائیةالأحكامتنفیذعدمإن

إلىیرجعالتنفیذعنالامتناعفإنثمومنالموظفین،منمجموعةعنعبارةالإدارةأنفیھشكلامما

مسؤولیةقیامعلىیؤديقانونامجرمفعلھوالامتناعھذاوـالمختصالموظفـموظفیھااحد

الفرع(ذلكأجلمنجزاءاتفرضإلىیؤديالامتناعھذافإن،وبالطبع)الأولالفرع(الممتنعالموظف

. 1)الثاني

:التنفیذعنالممتنعالموظفمسؤولیة:الاولالفرع

وثیقاارتباطاترتبطالإداریةالقضائیةالأحكامتنفیذعنالامتناعجریمةعنالمسؤولیةتحدیدإن

التنفیذعنالامتناعخطأعنللموظفالشخصیةالمسؤولیةفكرةإنالقضاء،وأمامالمسؤولیةبتحدید

الإداريالقضائيالقرارتنفیذیھملأویرفضالذيالموظفأنالعھد،حیثحدیثةنسبیا،ولیستقدیمة

.2عنھیسألشخصيخطأارتكبقدبذلكیكونووظیفتھحدودعنخرجقدیكون

:التنفیذعنالممتنعللموظفالمدنیةالمسؤولیة:أولا

فيبھانعنيوالمدنیة،المسؤولیةنجدالموظفینضدتطبقالتيالشخصیةالمسؤولیاتبینمن

یدمأنالتنفیذعنالممتنعوالمخالفالموظفالإداریة،إلزامالقضائیةالقراراتوالأحكامتنفیذمجال

.لصالحھالمحكومإلىماليتعویض

القرارلتنفیذالمخالفللموظفالمدنیةالمسؤولیةیخصفیماالجزائريالإداريالقضاءفموقف

القراراتوالأحكامبتنفیذمتعلقةمخالفاتمنوجدمارغمالإدارةضدالصادرالإداريالقضائي

ضدالصادرة

.228عبد القادر عدو،المرجع السابق،ص -1

المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة و الجزاءات المترتبة عنھا،مجلة الفكر،العدد :حسینة شرون-2

.185،ص 2009الحقوق،جامعة بسكرة،أفریل،الرابع،كلیة 
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قضیة(1979جانفي20بتاریخالعلیابالمحكمةالإداریةالغرفةمنالصادرالقرارذلكومثالالإدارة،

یحكملمالقاضيأنإلاقضائيحكمتنفیذبعدمتتعلقواضحةمخالفةوجودفرغم) سعیديوبوشاط

.1الإدارةضدبالتعویضحكمشخصیا،والواليبمسؤولیة

أن الخطأ أو الإھمال الذي یرتكبھ الموظف و یسند إلیھ یضع على عاتقھ ذلك نستنتجومن

.مسؤولیة التعویض عما سببھ من ضرر لشخص المتضرر و ھذا نتیجة لخطئھ

أو رفضھ تنفیذ الأحكام الموظفوھنا یعوض الموظف من مالھ الخاص، إذا أن امتناع 

شخصیة، كما في حالة رفضھ المساعدة من أجل والقرارات القضائیة الإداریة یستوجب قیام مسؤولیتھ ال

.الشخصي أن یتم بسوء نیةالخطأالتنفیذ ولكن یشترط لقیام مسؤولیتھ عن 

:التنفیذعنالممتنعللموظفالتأدیبیةالمسؤولیة:ثانیا

القضائيالقرارلتنفیذالمخالفالموظفضدالمدنیةالمسؤولیةتطبیقعدمأوتطبیقینفيلا

منصوصھوماحدودفيتأدیبیةعقوبةعلیھتوقعأنتستطیعفالإدارةالإدارة،ضدالصادرالإداري

.بالوظیفةالخاصالقانونفيعلیھ

والخطأ التأدیبي وإن كان یتفق مع الخطأ المدني إلا انھ لایرد على سبیل الحصر یقتصر القانون 

القیام بھا بصفة عامة دون تحدید دقیق، ومن أھم على بیان واجبات الموظفین و الأعمال التي یمنع علیھم 

واجبات الموظف ھو احترام الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة،فامتناع الموظف عن التنفیذ أو قیامھ 

بعرقلتھ أو تراخیھ في تنفیذه أتنفیذه على وجھ غیر صحیح ینطوي على الإخلال بواجبات الوظیفة وإھدار 

.ھ فھو جریمة تأدیبیة توجب الجزاءلحجیة الشيء المقضي فی

صدر حكم عن محكمة الجزائر 1979ماي 21بتاریخ :تتلخص وقائع ھذا القرار كالآتي:20/01/1979قرار صادر بتاریخ -1

شھر من إیجار 28دج مقابل 8400یقضي بإلزام السیدین قرومي و مراج بدفعھما للمدعیین بوشاط سحنون و سعیدي مالكي مبلغ 

تقدما المدعیان إلى مصلحة التنفیذ و .ل تجاري یقع في ملكیتھما،وقد صادق مجلس قضاء الجزائر على ھذا الحكم و أصبح نھائیامح

كما التبلیغ لمحكمة باب الواد لتنفیذ الحكم أو القرار،و لكن والي الجزائر قام بتقدیم رسالة یعترض فیھا عن التنفیذ فیتوقف ھذا التنفیذ 

ب،و قام المعنیان بتقدیم طلب على السادة وزیر الداخلیة و وزیر العدل التمسا فیھما تعویضا عن الأضرار الناتجة عن یبقي بدون جوا

.اعتراض الوالي عن التنفیذ و امتناع عون التنفیذ

لما رفض رفعا المعنیان دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد القرار الضمني بالرفض من طرف الوالي،لكن 

طلبھما بموجب قرار صادر  عن مجلس قضاء الجزائر ،ھذا القرار الذي استأنفھ المعنیان أمام المحكمة العلیا وصدر حكم عنھا بقرار 

مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ الجسیم،لان الامتناع و الاعتراض عن التنفیذ في قضیة الحال لا یتعلق بأي سبب ناتج عن 

نقلا عن مسعود شیھوب،المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتھا في القانون الإداري،دراسة .مضرورات النظام العا

.67ـ66،ص ص 2000مقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر 
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ومنھ إذا توفرت المسؤولیة الجنائیة لا یحول دون توافر المسؤولیة التأدیبیة لعم وجود تعارض بینھما، 

.كما أنھ یجوز الجمع بینھما و توقیع الجزاء المترتب عنھما

تمسالموظف،فھيبحریةالمساسإلىترقىمالیة،لاأوأدبیةطبیعةذاتتكونالتأدیبیةفالعقوبة

.1متعلقاتھوالوظیفيبالمركز

.ومن ثم یمكن للإدارة أن تقوم بمعاقبة الموظف عقوبة تأدیبیة في حالة إخلالھ بواجباتھ

یصلوقدالدرجة،فيالتنزیلاوالتوبیخ،عقوبةأوالإجباريالنقلعقوبة:التأدیبیةالمسؤولیةأمثلةمنو

.الخطأجسامةحسبذلكوالوظیفةمنالعزلعقوبةإلىحتىالأمر

تصنف<<:یليماعلىالعمومیةللوظیفةالعامالأساسيالقانونمن163المادةنصتوقد

:درجاتأربعإلىالمرتكبالخطأجسامةحسبالتأدیبیةالعقوبات

.التوبیخالكتابي،الإنذارالتنبیھ،:الأولىالدرجة

.التأھیلقائمةمنالشطبأیام،ثلاثةإلىیوممنالعملعنالتوقیف:الثانیةالدرجة

النقلدرجتین،إلىدرجةمنالتنزیلأیام،ثمانیةإلىأربعمنالعملعنالتوقیف:الثالثةالدرجة

.الإجباري

>>.التسریحمباشرة،السفلىالرتبةإلىالتنزیل:الرابعةالدرجة

:التنفیذعنالممتنعللموظفالجزائیةالمسؤولیة:ثالثا

المسؤولیة الجزائیة عن جریمة الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة ترتبط إن تحدید

إرتباطا وثیقا بتحدیدي المسؤول جنائیا أمام القضاء، و إن فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف عن خطأ 

ذي یرفض أو یھمل تنفیذ القرار الامتناع عن التنفیذ قدیمة نسبیا و لیس حدیثة العھد حیث أن الموظف ال

القضائي الإداري یكون قد خرج عن حدود وظیفتھ و یكون بذلك قد ارتكب خطأ شخصي یسأل عنھ 

.جزائیا

جع السابقالمرحسینة شرون،المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة والجزاءات المترتبة عنھا،- 1

.184ص 
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وقانونا،المقررالجنائيللجزاءبالخضوعالالتزاموالجریمةتبعةتحملالجنائیةبالمسؤولیةیقصدو 

لارتكابكأثرالقانونیقررهالذيالوقائيالتدبیرأوالعقوبةلتحملالشخصھذاصلاحیةانیعنيھذا

1.الجریمة

:تجریم فعل الإمتناع/1

حیث أن تجریم فعل الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة یعتبر من أھم الوسائل التي 

ناع ھو تعرضھ تجبر الموظف و الإدارة على التنفیذ، حیث یترتب على ثبوت مسؤولیتھ في جریمة الامت

.لعقوبة الحبس السالبة للحریة و فقدانھ لمنصب عملھ، أي عزلھ من وظیفتھ 

و لما كانت المسؤولیة الجنائیة تتطلب منا الإجابة على من یسأل جنائیا؟

فإن إشكالیة تحدید المسؤول جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ قد یمتد إلى رئیس الموظف 

الأعلى في الحالات التي یجوز فیھا للرئیس الحلول محل المرؤوس، أو في الحالات التي یكون فیھا 

أمر الفعل المجرم نتیجة أوامر صدرت إلى المرؤوس، كما في حالة امتناع الموظف المختص نتیجة

مكتوب صدر إلیھ من رئیسھ الأعلى،بالرغم من تحذیر الموظف المختص بالتنفیذ كتابیا إلى رئیسھ بھذه 

المخالفة، ففي ھذه الحالة تنتفي المسؤولیة الجنائیة للموظف المختص و تبفى المسؤولیة قائمة بالنسبة 

. للرئیس الأعلى الذي صدر الأمر منھ

القرارتنفیذعنامتنعالذيللموظفالجنائیةمسؤولیةالعلىالجزائريالمشرعنصوقد

استعملعموميموظفكل<<:2الجزائريالعقوباتالقانونمنمكرر138المادةنصفيالقضائي

ستةمنبالحبستنفیذه،یعاقبعمداعرقلاواعترضأوامتنعأوقضائيحكمتنفیذبوقفوظیفتھسلطة

ألزمھاالتيللحمایةتأكیداوذلك،>>دج50000إلىدج5000منبغرامةسنوات،وثلاثةإلىأشھر

منالغرامةرفعتمقدوالظروفجمیعفيووقتكلفيبتنفیذھا،وذلكالقضاءلإحترامالدستور

حسینة شرون،المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة و الجزاءات المترتبة عنھا،المرجع السابق ،ص - 1

185.

1966یولیو 11،بتاریخ49، المتضمن قانون العقوبات،جریدة رسمیة عدد 1966جوان 08المؤرخ في 66/156الأمر رقم - 2

.المعدل و المتمم
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السیاقھذافي،و06/231رقمالقانونمن60المادةلأحكاموفقادج100000إلىدج20000

.جنحةأنھاعلىللموظفبالنسبةالجنائیةالمسؤولیةالمشرعصنف

:أركان جریمة الإمتناع/2

تتمثلالتنفیذعنالامتناعجریمةأركانفإنالذكرالسابقةمكرر138المادةبھجاءتلماوطبقا

:یليفیما

):الصفة(المفترضالركن/أ

الرابعةالمادةعرفتقدعمومیا،وموظفاالجریمةمرتكبیكونأنلابدالعقوبةھذهنطبقلكي

السلمفيرتبةشغلودائمة،عمومیةوظیفةفيعینعونكلموظفایعتبر<< :06/032رقمالأمرمن

>>.الإداري

فھذا التعریف ینطبق على الأعوان الذین یمارسون نشاطھم في المؤسسات و الإدارات العمومیة، 

یعتبر موظفین الأشخاص المعینون :"الموظف على أنھ66/133كما عرفت المادة الأولى من الأمر رقم 

في وظیفة دائمة الذین رسمو ا في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة للدولة و المصالح 

الخارجیة التابعة لھذه الإدارات و الجماعات المحلیة و كذلك المؤسسات و الھیئات العمومیة حسب كیفیا 

......".تحدد بمرسوم

06/03عنھ في الأمر 66/133یتضح لنا أن تعریف الموظف جاء أوضح بكثیر في الأمر ومنھ

:و منھ نستخلص العناصر الأساسیة التي یقوم علیھا تعریف الموظف وھي

القیام بعمل دائم:

بحیث لا تنفك عنھ إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل أو التقاعد، حیث أن الموظف یبدأ أي الاستمراریة 

حیاتھ المھنیة في الوظیفة العامة و ینھیھا فیھا، فیكون لھ مسار وظیفي متسلسل و مستمر و من ثم لا یعد 

.موظفا المستخدم المتعاقد

1966یولیو 08المؤرخ في 66/156،المعدل و المتمم للأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23قانون رقم - 1

.والمتضمن قانون العقوبات

،بتاریخ 46یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،جریدة رسمیة،عدد 2006یولیو 15المؤرخ في 06/03مر الأ- 2

.2006یولیو 16
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التعیین:

قانونیة و وفق شروط و تدابیر مقررة قانونا لشغلھا،و حیث یجب أن یتم التحاق الشخص بالخدمة بطریقة

علیھ لابد من صدور مقرر بتعیینھ من جانب الھیئة المستخدمة و ترسیمھ و تثبیتھ في إحدى الدرجات 

.الوظیفیة الموجودة في الجھة التي عین فیھا

العمل في مرفق عام:

مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص یشترط في الشخص لكي یعتبر موظفا عاما أن یقوم بالخدمة في

1.القانون العام التابع لھا

:الاختصاص/2

الاختصاص ضرورة تقتضیھا شرعیة تنفیذ أي عمل و بالتالي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن 

نحمل الجریمة على الموظف غیر المختص أساسا بالتنفیذ ،حتى و لو كانت لھ سلطة على المختص 

بالتنفیذ، و لا یشترط لتوافر ھذا الركن أن یكون الموظف مختصا بكل اجراءات التنفیذ، بل یكفي أن

التنفیذ و ھدا  الأمر یتحقق عندما یكون التنفیذ مرتبطا بعدة إجراءاتیدخل في اختصاصھ أجزاء من 

.اختصاصھفیسأل كل موظف في حدود لإتمامھموظفین 

:الماديالركن/3

لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الماديالركنعلىالعقوباتقانونمنمكرر138المادةتنصلقد 

:لوكیات المجرمة التي ذكرتھا المادة و ھيالسإحدىالقرارات القضائیة و ھذا الركن یتمثل في 

 القرار القضائي الإداري، فھنا الموظف یستغل أوالحكماستعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ

القرارات القضائیة الصادرة ضد الأحكام و السلطة المخولة لھ بحكم وظیفتھ في وقت تنفیذ 

.الإدارة

 الامتناع ھو سلوك مادي لھ وجھین فقد یكون سلبي أو إیجابي، و مفاده أن یتخذ الموظف موقف

.یمتنع فیھ عن تنفیذ محتوى الحكم أو القرار الذي یتضمن التزام على الإدارة

.49، ص 1986أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،- 1
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ضدھا یعترض بموجبھ الإعتراض و یتمثل في موقف إیجابي یتخذه الموظف في الإدارة المنفذ

.عن عملیة التنفیذ

 عرقلة التنفیذ و ھو قیام الموظف بسلوك أو إیجراءات قانونیة أو إداریة من شأنھا إعاقة عملیة

.التنفیذ التي تكون قد باشرھا الخصم ضد الإدارة

رالقراتنفیذعدموھيواحدةنتیجةإلىتؤدياختلفتإنوالمجرمةنلاحظ أن ھذه السلوكیاتو

.الإداريالقضائي

):الجنائيالقصد(المعنويالركن

فيعلیھمعاقبأنھیعلمفعلارتكابإلىالشخصنیةتتجھعندماالمعنويالركنیتحقق

.1الجنائيبالقصدالجنائيالفقھفيعنھیعبرماھذاوالقانون،

الحیلولھ إلى تنفیذ القرار وفي مجال التنفیذ یتوفر ھذا الركن عندما تتجھ إرادة الموظف إلى 

القضائي الإداري بغیر سبب مشروع و منھ فإن الركن المعنوي یتحقق بتوفر العلم و الإرادة للقیام بإحدى 

.السلوكات المجرمة

الذيالسلبياوالإیجابيالسلوكبأنمدركاوعالماالموظفكانمتىالعلمعنصرویتحقق

.التنفیذالواجبالإداريالقضائيالحكمتنفیذعدمأووقفأوتأخیرأوعرقلةإلىیؤديیرتكبھ

تتحققوالإجرامي،السلوكإتیانإلىالفاعلإرادةانصرفتمتىفیتحققالإرادةعنصرأما

.عنھالمتولدةالإجرامیةالنتیجة

.عمدیةمع الإشارة أن المشرع ذكر مصطلح العمد بالنسبة لجمیع الصور الأربعة  بما یفید أن الجریمة 

:و ھناك حالات كثیرة تؤدي إلى نفي القصد الجنائي من أھمھا

.غیاب أو ضعف الاعتمادات المالیة التي یتطلبھا التنفیذ_ 

.عدم وضوح القرار القضائي المراد تنفیذه_ 

استحالة تنفیذ القرار القضائي من الناحیة المادیة كصعوبة إعادة الحال إلى ما كانت علیھ في _

.السابق

.295ـ294ص ص شفیقة بن صاولة ،المرجع السابق،-1
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و یكتسي إثبات القصد الجنائي أھمیة بالغة و یظھر ذلك خاصة في تنفیذ أحكام التعویض طبقا للقانون 

مكرر من قانون 138قفت عائقا أمام تطبیق نص المادة التي و34/06علیمة الوزاریة رقھ و الت91/02

یكون الحكم العقوبات على أمین الخزینة الذي یرفض التعویض متذرعا بالتعلیمة التي تفرض أن

بعض المحاكم، لكن تطبیقھا بقى ضیقا ذلك أن بعض وكلاء الجمھوریة على فقد عرضت المسألةنھائیا

یرفضون المتابعة، وبعض قضاة التحقیق یرفضون الشكاوى المصحوبة بالادعاءات المدنیة ، معللین 

العمد في الجریمة و بالتالي بنفي عنھ ركن ) 34/06(رأیھم بأن التزام أمین الخزینة بالخضوع للتعلیمة 

انعدام مسؤولیتھ

.1الجنائيالقصدعناصرمنعنصرأيتخلفإذاالمعنويركنھالتخلفالجریمةتقوملاعلیھو

:الإداریةالقضائیةالأحكامتنفیذعدمجراءقانوناالمقررةالعقوبات:الثانيالفرع

منأكثربلفقط،لوحدهالتنفیذطالبالشخصبحقمساسایعدلاالتنفیذعنالإدارةامتناعإن

استوجبالذيالأمرھوالقضائیة،والسلطةھیبةعلىاعتداءوالقضائیة،الأحكاملقوةإھدارفھوذلك

.التنفیذعنالامتناعحالةفيعامموظفكلوالإدارةعلىتوقعحاسمةجزاءاتفرض

:المالیةوالجنائیةالعقوبات:أولا

قانونالإداریة،یكونالقضائیةالأحكامتنفیذعنالامتناعلجریمةالقانونيالتكییفلمعرفة

تنفیذلوقفوظیفتھسلطةاستعملعموميموظفكل<<:مكرر138المادةبالتحدیدمرجعنا،والعقوبات

ثلاثةعلىأشھرستةمنبالحبسیعاقبتنفیذه،عمداعرقلأواعترضأوامتنعقضائي،أوحكم

>>...سنوات

أصلیة،تسلطالعقوبةھذهو،جنحةیعتبرالتنفیذعنالعموميالموظفامتناعأنلنایتبینمنھو

.2أقصىكحدسنواتثلاثةإلىتصلانیمكنالممتنع،والموظفعلى

20000من: أصبحتالغرامةقیمةرفعوبعددج،50000إلىدج5000منبغرامةالمشرعقرنھاو

.>>دینارا50000إلى5000منبغرامةو.... <<المادةنفسنصتحیثدج،100000إلىدج

.209عبد القادر عدو،المرجع السابق،ص - 1

.121فرید رمضاني،المرجع السابق،ص- 2
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للقاضيالمشرعأجازمكرر،138المادةفيعلیھاالمنصوصالأصلیةالعقوباتعلىزیادةو

التيتكمیلیةبعقوبةالإداريالقضائيللقرارمخالفتھثبتتالذيالعامالموظفعلىالقضاءالجزائي

منالقانوني،الحرمانالحجز:فيالمتمثلةوالعقوباتقانونمن09المادةنصفيعموماحصرھا

للأموال،الجزئیةالإقامة،المصادرةمن،المنعالإقامةالعائلیة،تحدیدوالمدنیةوالوطنیةالحقوقممارسة

منالعمومیة،الحظرالصفقةمنالإقصاءالمؤسسة،نشاط،إغلاقاومھنةممارسةمنالمؤقتالمنع

استصدارمنالمنعوإلغائھاأوالسیاقةرخصةسحباوالدفع،تعلیقبطاقاتأو/والشیكاتإصدار

.الإدانةقرارتعلیقاو،نشرالسفرجوازجدیدة،سحبرخصة

عنفضلاالجانيیعاقبو<<:یليماعلىالعقوباتقانونمن139المادةفينصالسیاقھذافيو

إلىالأقلعلىسنواتخمسمنذلكو14المادةفيالواردةالحقوقمنأكثرأوحقمنبالحرمانذلك

.الأكثرعلىسنواتعشر

علىسنواتعشرلمدةالعمومیةالخدماتكافةالوظائف،أوكافةممارسةمنیحرمأنیجوزكما

1>>الأكثر

:التأدیبیةالعقوباتثانیا

مسؤولیتھقیامینفيلاالتنفیذعنالممتنعالموظفضدالمدنیةالمسؤولیةقیامإن

التنفیذ،فإنعنالموظفامتناعثبتمتىتأدیبیة،لأنھعقوباتضدهتوقعانتستطیعالتأدیبیة،فالإدارة

.مكرر138المادةلنصطبقاجزائیةجریمةیشكلذلك

یجوز للمحكمة عند قضلئھا في جنحة،و في الحالات التي یحددھا القانون،أن <<:من قانون العقوبات على ما یلي14تنص المادة - 1

،وذلك لمدة لا تزید عن 1مكرر 09حقوق المنصوص علیھا في المادة تحظر على المحكوم علیھ ان یمارس حق او أكثر من ال

>>سنوات تقضي ھذه العقوبة من یوم إنقضاء العقوبة السالبة للحریة أو بالإفراج عن المحكوم علیھ)5(خمس

ة و العائلیة یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنی<<:من قانون العقوبات على مایلي1مكرر09و تنص المادة 

العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف العمومیة التي لا علاقة لھا بالجریمة،الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح من حمل أي :في

حمل الاستدلال،الحرمان من الحق فيوسام،عدم الأھلیة لیكون مساعدا محلفا أو خبیرا،أو شاھدا على أي عقد أمام القضاء على سبیل

وفي التدریس و في إدارة المدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذأو مدرسا او مراقبا،عدم الاھلیة لیكون وصیا الاسلحة 

.أو مقدما،سقوط حق الولایة كلھا او بعضھا

،لمدة و في حالة الحكم بعقوبة جنائیة یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا أعلاه

>>.أقصاھا عشر سنوات،تسري من یو انقضاء العقوبة الأصلیة او الإفراج عن المحكوم علیھ
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تتنافىالموظفجانبمنفیھالمقضيالشيءحجیةمخالفةتأدیبي،لانخطأتعدالوقتذاتفيھيو

.1العامةالوظیفةواجباتمع

الموظفتأدیبإلىإشارةأیةیتضمنالعامة،لاللوظیفةالأساسيالقانونأنمنالرغمعلى

لتطبیقالمخالفةھذهإلىتستندأنللإدارةیمكنانھالإداریة،إلاالقضائیةالأحكامتنفیذعنالممتنع

وظیفتھ،إلاتأدیتھأثناءالموظفیرتكبھاالتيالأخطاءتقدیرفيتقدیریةسلطةمنلھالماالتأدیبیةالعقوبة

شرعیةلمبدأتطبیقاالأمرھذامن163المادةنصعنالخروجعدمھوذلكفيیقیدھاالذيالشيءأن

.العقوبة

التأدیبیة،تعتبرحتىأوالمالیةأوالجنائیةسواءالعقوباتھذهمثلإدراجأننرىالأخیرفيو

.الإداریةالقضائیةالأحكاملتنفیذضمانا

الدعوىتحریكقصدالجمھوریةوكیلإلىاللجوءباستطاعتھالإداريالقضائيالحكممنفالمستفید

سلطةاستعمال:التالیةالأفعالإحدىعنھصدرتالذيالموظفشخصفيمتمثلةالإدارةضدالعمومیة

قرارأولحكمالتنفیذعرقلةأوالاعتراضأوالامتناعالقضائي،أوالقراراوالحكمتنفیذلوقفالوظیفة

التنفیذإجراءاتمتابعةبعدإلایكونلاوھذابذاتھاقائمةجریمةالأفعالھذهمنفعلكلیعترحیث

عنالامتناعلمحضرالقضائيالمحضرتحریرالتنفیذ،وعنالإدارةتمتنعالقضائي،والمحضربواسطة

.2بالدفعالإلزاموالتبلیغبعدالتنفیذ

إلىتبادرالإدارةتجعلحبسا،قدسنواتثلاثةإلىتصلالتيالجنحةفيالعقوبةأنالمنطقومن

.3الجزائیةبالعقوبةمھدداوتتركھبھتضحيانیعقللاالتنفیذ،وعلىلھاالتابعالعموميالموظفحث

الردعیكونحتىفرنسافيالحالھوكماذاتھاحدفيللإدارةعقوبةدارجإنقترحنحنو

.كافیةغیرنظرنافيلوحدهالموظفمعاقبةلأنالإداریةالقضائیةالأحكامتنفذبالتاليأكبر،و

.450ابراھیم المنجي،المرجع السابق،ص - 1

" :de quelques réflexions sur l’article 138 bis Cod pénal"2-Abdelhafid moukhtari revenue du

conseil de l état, numéro 2, 2002, page29

.508لحسن بن شیخ آث ملویا،دروس في المنازعات الإداریة،المرجع السابق،ص-3
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):التھدیدیةالغرامة(الماليالتھدیدأسلوب:الثانيالمطلب

بھجاءماأھملعلالقضائیة،والقراراتوللأحكامالجبريالتنفیذوسائلأھمالغرامةتعتبر

الغرامةبتوقیعالمطالبةحقللمتقاضيكفلأن،2008لسنةالجدیدالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانون

یفسرماالحقیقةفيوالقضائیة،القراراتوالأحكامتنفیذعنامتناعھاحالةفيالإدارةضدالتھدیدیة

المكساةالقضاءأحكامتنفیذالإدارةرفضلظاھرةالخطیروالواسعالانتشارھوالتھدیدیةالغرامةتقنین

الدولةمجلسعنصادرةقضائیةقراراتتنفیذرفضدرجةإلىالأمروصلبلالتنفیذي،بالطابع

المھتمینلدىكبیراستیاءبعثماھووالإداریة،المادةفيالقضائيالھرمقمةیشغلباعتباره

.1القانونیةبالدراسات

التھدیدیة،الفرعالغرامةمفھوم:الأولفروع،الفرعثلاثةإلىالمطلبھذاتقسیمارتأینالھذا

منالجزائريالإداريالقضاءموقف:الثالثالتھدیدیة،الفرعالغرامةمراجعةوتصفیةإجراءات:الثاني

.التھدیدیةالغرامةأسلوباستعمال

:التھدیدیةالغرامةمفھوم:الأولالفرع

الإداریةالقضائیةالقراراتتنفیذعلىالإدارةلإجباركوسیلةالتھدیدیةللغرامةمفھوملتحدید

ھي،ما)أولا(التھدیدیةالغرامةتعریفھوما:التالیةالتساؤلاتعلىالإجابةضدھا،ینبغيالصادرة

).ثالثا(تطبیقھاشروطھيما،و)ثانیا(خصائصھا

:التھدیدیةالغرامةتعریف:أولا

كرس المشرع الجزائري الغرامة التھدیدیة في كل من قانون الإجراءات المدنیة السابق وقانون 

كل من المادتین  تسویة نزاعات العمل، وقد ورد النص على ھذه الغرامة في قانون الإجراءات المدنیة في 

.471و 340

على تنفیذ التزامھ إكراھھقصدالمدینإرادةعلىالضغطوسائلمنوسیلةالتھدیدیةالغرامةوباعتبار

والمجالس في الباب الثالث في التنفیذ الجبري لأحكام المحاكم 340فقد أدرج المشرع نص المادة 

القضائیة 

،ص 2009عمار بوضیاف،دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،الطبعة الأولى،دار الجسور للنشر و التوزیع،الجزائر -1

224.
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فقد جاء ضمن الكتاب التاسع المتضمن الأحكام العامة المطبقة على 471والعقود الرسمیة، أما المادة

من قانون الإجراءات المدنیة السابق تنص على 340المرفوعة أمام القضاء و كانت المادة الدعاوي

:مایلي

إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل او خالف التزاما بالامتناع عن عمل یثبت القائم  بالتنفیذ ذلك في <<

المالیة ما لم یكن قد محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو  التھدیدات

1>>المالیة من قبلقضى بالتھدیدات

20

تاركا ذلك وفي ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یعرف المشرع الجزائري الغرامة التھدیدیة، 

.للفقھ و القضاء

:               و بالرجوع للفقھ و القضاء الإداري یمكن أن نعرفھا بأنھا

تنفیذعلىحملھو،المدینلإكراهوسیلةالقضاء،وھيأحكامتنفیذعنممتنعلكلمالیةغرامة

المدینعلىللحكمغرامةاوماليتھدیدفھيبھذاالدائن،ومنبطلبعیناعاتقھعلىالواقعالالتزام

فيالقاضيویستند،عنھالامتناعأوبعمل،الالتزامتنفیذعنفیھیتأخریومكلعنمعین،یدفعبمبلغ

.2القانونإلىالتھدیدیةالغرامةفرض

تلخصأنھایرىالمالي،حیثالتھدیدبمعنىالتھدیدیة،للغرامةأشارفقدالسنھوريالأستاذأما

فيعیناالتزاماتھتقدیمفيالمدینیلزمالقضاءفأنذكرھا،تقدمالتيللنصوصوفقاالماليالتھدیدوسیلة

كلیوم،أوكلعنمعینامبلغاالتأخرغرامةبدفعملزماكانالتنفیذفيتأخرمعینة،فإذامدةخلال

إلىذلكبالتزامھ،ویخلعملایأتيمرةكلعنأوالزمن،منأخرىوحدةأیةشھر،أوكلأسبوع،أو

عنتراكمفیھاالقضاءإلىیرجعبالالتزام،ثمالإخلالعننھائیایمتنعأنإلىالعیني،أوبالتنفیذیقومأن

3>>.بتاتایمحوھاأوالتھدیدیةالغراماتھذهیخفضأنللقاضيیجوزالتھدیدیة،والغراماتمنالمدین

.172ـ171عبد القادر عدو،المرجع السابق ،ص ص -1

.450حسین فریجة،المرجع السابق،ص -2

.807عبد الرزاق أحمد السنھوري،المرجع السابق،ص -3
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:التھدیدیةالغرامةخصائص: ثانیا

.وقتیةتبعیة،،یدیةتھدتحكیمیة،:بأنھاتتمیز

:تحكیميذات طابع لغرامة التھدیدیةا/1

یحددھاقدضرر،منالدائنلحقماعنالنظربغضالماليالمبلغتقدیرفيالحریةللقاضي

یفرضأنلھوعدمھامنالغرامةتحدیدسلطةولھالتنفیذ،علىالإدارةلإجبارالضررقیمةمنأكثر

الغرامةمبلغتقدیرفيالحریةكامللھوالحكم،فيلزومھارأىإذاالخصومیطلبھاولمحتىالغرامة

1.یرفعھأوالمبلغیخفضأنلھوسریانھایحددو

و تظھر ھذه الخاصیة من خلال السلطة التقدیریة للقاضي في تحدیدي قیمة الغرامة التھدیدیة 

وبدأ سریانھا، فالقاضي لیس لھ مقیاس أو معیار یعتمد علیھ إلا القدر الازم لتحقیق الغایة منھا وھي 

الشخص المعنوي العام على تنفیذ التزامھ أو الھیئة التي تخضع منازعاتھا لاختصاص الضغط و حمل

.القضاء الإداري كأشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام

:و تظھر خاصیة التحم في صور عدیدي، یمكن ان نجملھا في الصورتین التالیتین

طـلب الغرامة التھدیدیة و نصت على یتمتع القاضي الإداري بسلطة مطلقة في رفض أو قبول

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري980ذلك المادة 

 یجوز للقاضي أن یحكم بالغرامة التھدیدیة ان یحكم بالغرامة التھدیدیة دون مراعاة الضرر الذي

.أصاب الدائن ، بل یشترط للحكم بھا وجود ضرر أصلا

:تحذیرييت طابع تھدیدلغرامة التھدیدیة ذاا/2

علىالمدینلحملكافغیر،تھدیدیةكغرامةبھالمحكومالمبلغأنلھتبینإنللقاضيیجوز

التنفیذعلىلإجبارهالمدینعلىالضغطبغیةھذاكلذلك،والدائنطلبقیمتھ،متىمنیرفعأنالتنفیذ

.2العیني

،ص 2012مداخلة بعنوان دور الغرامة التھدیدیة في الأمن القضائي،ملتقى الأمن القانوني،ورقلة،: فریدة مزیاني وقصیر علي-1

03.

.15،ص 2008لجزائري،دار ھومة للطباعة و النشر،الجزائر،عز الدین مرداسي،الغرامة التھدیدیة في القانون ا-2
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التھدیدیة نفسھا و تبرز ھذه الخاصیة في نظام الغرامة ویعتبر الطابع التھدیدي ھو جوھر

المبالغة في تقدیر مبلغ الغرامة، و ما یحققھ ذلك من انزعاج لدى المدین عندما لا یعرف على وجھ الدقة 

.المبلغ الذي سیحكم بھ في حال تعنتھ فالخشیة من تلراكم مبلغ الغرامة قد یدفع المدین إلى التنفیذ العیني

دي أیضا ، في كون الغرامة لا تحدد مرة واحدة بل تحدد عن كل یوم أو أسبوع كما یظھر الطابع التھدی

1.أو شھر، فكلما تأخر المدین عن تنفیذ التزامھ ارتفعت و تراكمت

من قانون 984نص علیھ المشرع في نص المادة وما یؤكد الطابع التھدیدي للغرامة التھدیدیة ما

ى جواز تخفیض أو إلغاء الغرامة عند الضرورة و قد یفھم من الاجراءات المدنیة و الإداریة، إذ نص عل

كلمة الضرورة أنھ ما دامت تحققت الغایة من فرض الغرامة التھدیدیة و ھي حصول الدائن على التنفیذ 

العیني فلا داعي لمواصلت فرض الغرامة التھدیدیة فیمكن للقاضي أن یخفض من قیمتھا و أن یقوم 

أیضا من كلمة الضرورة التي أوردھا المشرع الجزائري أن المحكوم علیھ لا یكون بإلغائھا كلبتا، و یفھم

دائما مخل بالتزاماتھ  و قد یكون كذلك أیضا،و في حالة كونھ لم یخل بالتزاماتھ بإمكان الجھة القضائیة 

2.المعنیة تخفیض الغرامة أو إلغائھا متى أرادت ذلك

تنبھ المحكوم علیھ إلى الجزاءات المالیة التي سوف یتعرض ویمیز الغرامة أیضا كونھا تحذیریة 

لھا إن ھو استمر في مقاومة تنفیذ الحكم الصادر ضده وھي تحذر المحكوم علیھ إلى الالتزامات المالیة 

.التي سوف تثقل عاتقھ في حالة امتناعھ عن تنفیذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیھ

الغرامة تفقد طابعھا التھدیدي عندما تتحول إلى أنا رأینا سابقا وما یعاب على ھذه الخاصیة كم

.الضررقیمةمجرد تعویض خاصة ان المشرع الجزائري نص على عدم تجاوز الغرامة التھدیدیة 

:ذات طابع تبعيالغرامة التھدیدیة /3

تعتبرولاالتزاماتھ،بتنفیذعلیھالمحكومبإلزامقضائيحكمبوجودإلاالغرامةتفرضلا

قانونمن625المادةإلىالتنفیذ،بالرجوععدمعلىالإصرارأوالتنفیذفيللتأخرجراءھيبلتعویضا

المطالبةأوبالتعویضالمطالبةبینلھالمحكومخیرقدالمشرعأنیتبینوالإداریةالمدنیةالإجراءات

.3التھدیدیةبالغرامة

.820عبد الرزاق السنھوري،المرجع السابق،ص -1

.1173السائح سنقوقة،المرجع السابق،ص -2

.4فریدة مزیاني و قصیر علي،نفسھ،ص -3
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:يوقتذات طابعالغرامة التھدیدیة -4

كلمعیرتفعالنھائيأوالإجماليمقدارھاتحددزمنیة،وحدةاوفترةكلعنتحددفالغرامة

.بالتنفیذقیامھدونیمضي

یحسبحیثالتھدیدمعنىیتحققحتىذلكواحدة،ودفعةمحددامبلغاتقدرلاالتھدیدیةالغرامةإذن

.1بھالمحكومالتھدیدیةالغرامةمبلغزادكلماالتنفیذعنتأخرهوقتطالكلماأنھالمدین

حیث یعتبر أن الحكم بالغرامة التھدیدیة على الإدارة الممتنعة عن التنفیذ أمر مؤقت لا یحوز 

حجیة الشيء المقضي فیھ مادام لا یتطرق إلى حسم النزاع الأصلي فھو حكم غیر قطعي الھدف منھ ھو 

من قانون 983في نص المادة علیھ المشرعضمان تنفیذ الحكم أو القرار الأصلي و ھو ما نص

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخر :"الإجراءات المدنیة و الإداریة و جاء فیھ مایلي

".في التنفیذ تقوم الجھة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التھدیدیة التي أمرت بھا

التھدیدیة في تحقیق الھدف المنشود و أصبح عدم التنفیذ ومنھ یتبین لنا أنھ إذا أخفقت الغرامة

مؤكدا فإنھ یجب تصفیتھا لتحدیدي المبلغ النھائي للغرامة التھدیدیة و ھذا یعن أن لھذه الوسیلة طابع 

.وقتي

ھذه ھي مجمل الخصائص التي تتكتع بھا الغرامة التھدیدیة حیث تعد خاصیة التھدید أھمھا جمیعا لما 

.ثر في نفسیة المدین لحملھ على التنفیذلھا من أ

:التھدیدیةالغرامةشروط:ثالثا

أنھیعنيھذاالقضائي،والقراراوالحكمتنفیذلأجلمعینةتدابیرالتھدیدیةالغرامةلتوقیعیشترط

.تنفیذیةبتدابیرقضائیاالمختصةالجھةتأمرلمالتھدیدیة،إذاالغرامةلتوقیعمحللا

:ھيالشروطإذن

.عملعنالإمتناعأوبعملبالقیامالمدینعلىالمنصبالالتزامیتعلقأن/ 1

یمكنلاأيبھا،مرتبطاذلكیكونانعاتقھا،بشرطعلىالواقعالالتزامذلكالإدارةتخالفأن/ 2

.ینفذهأنلغیرھا

.15عز الدین مرداسي، المرجع نفسھ ،ص - 1
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)القضائيالمحضر(بالتنفیذالقائمیحررهمحضرفيالمخالفةتلكتثبتأن/ 3

تھدیدیةغرامةبتسلیطالمطالبةبینأوالتنفیذ،عدمعنالتعویضطلببینالدائنالمدعيیختارأن/4

المطالبةفيحقھسقطالتعویضاختارفإن. التزاماتھاتنفیذعنفیھتتأخریومكلالإدارة،عنعلى

.1بمقابلالتنفیذبواسطةالعینيالتنفیذاستبدالفيإرادتھعنعبرلأنھالتھدیدیة،بالغرامة

:التھدیدیةالغرامةمراجعةوتصفیةإجراءات:الثانيالفرع

إلىالتھدیدیةالغرامةفيالفصلمھمةأحالالجدیدالإجرائيالقانونفيالجزائريالمشرعإن

إلى980منالموادتؤكدهماھذاواستعجالي،قاضيأوموضوعقاضيكانالإداري،سواءالقاضي

.08/09الإداریةةالمدنیةالإجراءاتقانونمن988

وفقاھذاومراجعتھا،وبتصفیتھاالتھدیدیةالغرامةأصدرالذيالقاضيفیختصالتصفیةسلطةأما

>>بھاأمرتالتيالتھدیدیةالغرامةبتصفیةالإداریةالقضائیةالجھةتقوم<<:983للمادة

طریقعنالإجماليالمبلغتحدیدمعلسریانھاحدوضعالتھدیدیةالغرامةبتصفیةیقصدو

المبلغتناسبمراعاةمععلیھالمنفذفیھایستجبلمالتيالأیامعددفيالمحددالمبلغضربعملیة

.2الضررمعالإجمالي

خلالھامنیظھرالتيالتھدیدیة،والغرامةلنظامالثانیةالمرحلةھيالتھدیدیةالغرامةتصفیةإن

یحدثبأنللمدین،سواءالنھائيالموقفینكشفعندماوذلكالتھدیدیة،بالغرامةللحكمالقانونيالأثر

أنعلىیصمموموقفھعلىیصرانأوالالتزام،لتنفیذیعمدوعنادهعنفیقلعأثارهفیھالماليالتھدیدي

یفرضبما،التھدیدیةالغرامةاستبقاءمنجدوىھناكتعدلمفإنھالحالتینكلتافيالالتزامبتنفیذیقوملا

.3المدینموقفذلكفيمراعیاالقاضيقبلمنقیمتھاتصفیةمراجعتھا،و

منتضاعفالتيالعملیةوھيالحقیقي،للضغطالوحیدةالوسیلةالتھدیدیة،الغرامةتصفیةتعد

تھدیديإجراءمجردمنالتھدیدیةالغرامةفیھاتتحولالتياللحظةأنھاذلكسببفیھا،والتھدیدعنصر

.4الحكمتنفیذعدمعلىردعيجزاءیترتب،إلىلاقدأوالماليأثرهیرتبقد

495ـ494لحسین بن شیخ آث ملویا،دروس في المنازعات الإداریة،المرجع السابق،ص ص -1

.314عبد الرحمان بربارة،طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة،المرجع السابق،ص -2

63عزدین مرداسي،المرجع السابق،ص -3

.163عبد القادر عدو،المرجع السابق،ص -4
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الجزئي،أوالكليالتنفیذعنالإدارةامتناعحالةفيالتھدیدیة،الغرامةتصفیةإلىالقاضيویلجأ

طبقاوذلكالتنفیذ،عنالإدارةامتناعحالةالتھدیدیة،فيالغرامةبتصفیةالتنفیذفيالتأخرحالةفيأو

.1الجزائريالإداریةوالمدنیةالإجراءاتقانونمن939المادةلنص

:التھدیدیةالغرامةأسلوباستعمالمنالجزائريالإداريالقضاءموقف:الثالثالفرع

ومؤیدبینالتھدیدیةالغرامةأسلوباستعمالمنالجزائريالإداريالقضاءموقفاختلف

حالیاالدولةمجلسوسابقاالعلیابالمحكمةالإداریةالغرفةاجتھادفيتذبذبھناككانمعارض،حیث

مجملھاأنعلىالتأكیدنستطیعكناإنالتھدیدیة،وبالغرامةالنطقبجوازنصتقراراتنجدبشأنھا،إذ

.2للمسألةمعارض

الدولةمجلسوموقف) أولا(العلیاالمحكمةموقفإلىالمطلبھذافينتطرقسوفومنھ

).ثانیا(

:العلیاالمحكمةموقفأولا

قرارأوحكمإصدارإمكانیةبشأنسابقاالعلیاللمحكمةالإداریةالغرفةقراراتعلىالمطلعإن

.الجھةنفسمنالمواقففيتذبذبیلاحظالعمومیةالإدارةضدتھدیدیةغرامةتوقیعیتضمنقضائي

:العمومیةالإداراتضدالتھدیدیةالغرامةلتسلیطالمؤیدالموقف/1

خلالمنالعمومیةالإدارةضدالتھدیدیةالغرامةلتسلیطالعلیاللمحكمةالمؤیدالموقفیتجلى

المحكمةعنالصادر133944رقمالقرارذلكومثال،الإداریةغرفتھاعنالصادرةالقراراتبعض

ضد رئیس المجلـس الشـعبي البلـدي بودخیلقضیةالإداریةالغرفةعن14/05/1995بتاریخالعلیا

:لبلدیـة سـیدي بلعباس وتتمثل وقائع القضیة فیما یلي

صــدر قــرار إداري عــن الغرفــة الإداریــة للمحكمة العلیا لصالح 1993یونیو6بتــاریخ 

بلعباس حیث رفضت البلدیة تنفیذ القرار السید بودخیل محمـد ضـد المندوبیـة التنفیذیـة لبلدیـة سـیدي 

: بالمشـار إلیـھ معرقلـة بـذلك إنجـاز السـید بودخیل لمشروع بناء مساكن على مسـاحة تقـدر

.مترا مربعا ونتیجة لذلك تلفت نصف مواد البناء وأن بقیة المواد سوف تلقى نفس المصیر3780

..450حسین فریجة،مرجع سابق،ص - 1

.321شفیقة بن صاولة،إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة،المرجع السابق،ص- 2
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رات المحكمة العلیا تحت طائلة غرامة تھدیدیة رفع السید بودخیل دعوى استعجالیھ من أجل تنفیذ قرا

.من قانون الإجراءات المدنیة السابق471و 340طبقا للمادتین 

، أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سیدي بلعباس قرارا بأمر البلدیة 1994یونیو 11و بتاریخ 

و،تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا یونی06بتنفیذ القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا في 

.عن كل یوم تأخیر) دج2000(ألفي دینار 

أوت 22بتاریخ )  الغرفة الإداریة سابقا(استأنف السید بودخیل القرار أعلاه أمام المحكمة العلیا 

.طالبا رفع مبلغ الغرامة التھدیدیة1994

تجابة لطلبھ،بأن قررت مبدئیا تأید بالاس1995ماي 14قضت المحكمة العلیا في قرارھا المؤرخ في 

دج عن كل یوم 8000دج إى 2000القرار المستأنف فیھ  وتعدیلھ برفع قیمة الغرامة التھدیدیة من 

.تأخیر

: وقد كان تسبیب المحكمة العلیا لقرارھا كما یلي

ق بالسید أن قضاة أول درجة ،كانوا محقین بناءا على ھذه العناصر، عندما قرروا ان الضرر اللاح<<

دج عن 2000بودخیل یجب تعویضھ بناءا على غرامة تھدیدیة ، و لكن  حیث أن المبلغ الممنوح أي 

.>>دج 8000كل یوم زھید و یجب رفعھ إلى 

و یلاحظ على ھذا القرار أنھ استعمل مصطلح تعویض في الفقرة الأخیرة من أسباب القرار حیث أنھ 

التھدیدیة في الأصل لیست تعویض و لكنھا إكراه مالي للمدین بغیة مصطلح في غیر محلھ لكون الغرامة 

.1حثھ على التنفیذ

حیث یتضح لنا من خلال ھذا القرار التاریخي أن المحكمة العلیا تبنت فكرة تسلیط الغرامة التھدیدیة ضد 

.الإدارة ثبوت امتناعھا عن تنفیذ أحكام القضاء

.497ـ496لحسن بن شیخ آث ملویا،دروس في المنازاعات الإداریة ،المرجع السابق،ص-1
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:لتھدیدیة ضد الإدارة العمومیةالموقف المعارض لتسلیط الغرامة ا/2

ضد بلدیة الأغواط ) ب م(قضیة 13/04/1997مؤرخ في 15ینفي قرار لھا تحت عنوان .

ذھبت الغرفة الإداریة إلى القول بأن لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء الاجتھاد القضائي للغرفة 

دیة لإجبارھا على تنفیذ القرارات الإداریة و التشریع الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تھدی

.القضائیة المنطوق بھا ضدھا

حیث إن رفض الامتثال لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة للمجالس و المحكمة العلیا الحائزة لقوة 

الشيء المقضي فیھ، والذي یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جھة تجاوز للسلطة و من جھة أخرى 

.لطة العمومیةعنصرا منتجا لمسؤولیات الس

من قانون الإجراءات المدنیة یبین أن المستأنف یمكنھ رفع دعوى 340و إنھ طبقا لمعطیات المادة 

بھدف الحصول على تعویض إذا كان یرى أن المستأنف علیھا رفضت القیام بالإلتزام القضائي بالاداء 

اد القضائي الحصول على حكم الواقع على عاتقھا و لكنھ لا یمكنھ في ظل التشریع الحالي و الإجتھ

.بالغرامة التھددیدیة ضد المستأنف علیھا

و من ھنا نستنتج أن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا لم تستقر على موقف واحد بخصوص إمكانیة 

أو عدم إمكانیة تسلیط الغرامة التھدیدیة ضد الإدارة العمومیة في حال امتناعھا على تنفیذ أحكام القضاء 

.ھذا الامتناع في محاضر رسمیةو ثبوت

:موقف مجلس الدولة:ثانیا

،سواء تعلق الأمر بالقرارات 1998إن الدارس لقرارات مجلس الدولة الجزائري و منذ نشأتھ

المنشورة أو غیر المنشورة،یستنج أن قضاء مجلس الدولة مستقر على مبدأ واحد و موقف ثابت أنھ لا 

ت العمومیة یتضمن الإعلان عن الغرامة التھدیدیة تلزم الإدارة یجوز إصدار حكم قضائي ضد الإدارا

.في حالة عدم تنفیذھا لأحكام القضاء

:یمكن للمحكوم لھ جبر الضرر برفع دعوى تعویض، ھو ما تجلى في قرارات كثیرة نذكر منھا 

التربیة ضد وزارة )ك م ( الغرفة الخامسة قضیة 08/04/2003المؤرخ في 014989القرار رقم

:الوطنیة حیث أقر مجلس الدولة في القرار المذكور المبدأ التالي
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أن الغرامة التھدیدیة التزام ینطق بھ القاضي كعقوبة وبالتالي ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم 

والعقوبات، ولا یجوز للقاضي النطق في المسائل الإداریة بالغرامة التھدیدیة مادام لا یوجد قانون 

.1ص بھایرخ

وفي الأخیر نجد أن المتصفح للاجتھاد القضائي الجزائري في المادة الإداریة یتضح لھ جلیا أن 

القاضي الإداري خجول و جد متردد في مواجھة الإدارة، وذلك من خلال ما وضعھ من حدود لسلطة في 

الأحكام القضائیة الإداریة حیث أن ھذا الأخیرة تمتنع عن تنفیذ ،2الرقابة على أعمال الإدارة العامة

الصادرة ضدھا إما بإرادتھا أو نتیجة لظروف تواجھھا، وفي ھذه الحالة یصعب إثبات نیتھا حیث أنھا 

.تتذرع بحجج و مبررات مثل المصلحة العامة و النظام العام

ن و بالرغم من واجھة أو حقیقة ھذه المبررات في بعض الأحیان یجب أن لا تشكل مبرر لامتناع ع

یة و لیس في الامتناع عن التنفیذ لأن المصلحة العامة و النظام العام یتحقق في تنفیذ الأحكام القضائ

تنفیذھا

و لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة یبقى على عاتق الإدارة العمل بالقانون و التنظیم حتى 

ء الإداري وفي حالتین تصبح تخرج من دائرة التعسف في تصرفاتھا و احترام ما یفصل بھ القضا

الإشكالات في التنفیذ إن لم تكن منعدمة تكون شاذة كما یبقى على القضاء الإداري العمل في نفس 

.3وتبنى دولة القانون بممارسة الرقابة القضائیة بارتیاح و حمایة الحریات والحقوقالظروف،

.218ـ216عمار بوضیاف،المرجع السابق،ص ص - 1

.123دین بلماحي، المرجع السابق،ص ص زین العاب-2

11یوم دراسي حول إشكالات التنفیذ في المادة الإداریة،الخمیس : صالح یوسفي،رئیس الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء باتنة- 3

.3بمجلس قضاء باتنة ،ص 2010مارس 
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خاتمة

ظاھرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام لنا أنمن خلال بحثنا في ھذا الموضوع اتضح 

ویحاول . القضائیة الإداریة لیست ظاھرة جدیدة، فھي معروفة منذ القدم و مستمرة إلى غایة یومنا ھذا

المشرع الجزائري في ھذا السیاق إیجاد الحلول الكفیلة لجبر الإدارة على التنفیذ لأن القانون یبقى ھو 

:الإدارة،و قد توصلنا في ھذه الدراسة إلى عدة نتائج نختصرھا فیما یليملجأ الأفراد الوحید لمواجھة 

 إن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یدور في فلك مبدأ المشروعیة و یعد الجزاء الأھم في إعمال

.ھذا المبدأ

ل إن مبدأ إلزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة یشكل في حد ذاتھ ضمانة لتنفیذھا،و المساس بھ من قب

الإدارة یزرع الشك حول فاعلیة القضاء الإداري الذي یختص أساسا برقابة مدى مشروعیة 

.أعمال الإدارة العامة،و یفقد المواطن ثقتھ في القضاء

 فیما یخص دعوى الإلغاء،حیث أنھ في حالة عدم التنفیذ من طرف الإدارة، یستبدل الإلغاء

ما كانت قیمة التعویض فلا یمكن أن تساوي تنفیذ بالتعویض المادي،فھذا الأمر لیس بالعادل فمھ

.قرار الإلغاء،إذ لا یمكن اعتبار التعویض تنفیذا للقرار الأصلي مھما كانت قیمتھ

 تضارب الآراء بین مؤید و معارض لمبدأ حظر توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة، حیث

لطات، في حین یبرر الجانب تتمحور تبریرات الفقھاء المؤیدین حول مبدأ الفصل بین الس

.المعارض رأیھ من أجل جبر الإدارة على التنفیذ

 الجدید الذي أتى بھ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة اعتراف المشرع الجزائري للقاضي

.الإداري بالحق في توجیھ أوامر للإدارة

واز الحكم بھا و تحدید تدارك المشرع لتجاھلھ لأحكام الغرامة التھدیدیة و نصھ الصریح على ج

من قانون الإجراءات المدنیة و 986إلى 980سریان مفعولھا و ذلك في نص المواد من 

.الإداریة

 إن الأوامر التي یملك القاضي الإداري توجیھھا للإدارة قد تكون مرتبطة بغرامة تھدیدیة أو غیر

الحكم كضمانة لاحقة على مرتبطة، وقد تكون مقترنة بمنطوق الحكم أو أنھا تصدر عقب صدور

.تنفیذه

  للموظف ) الجزائیة و المدنیة(المشرع الجزائري أحسن صنعا بإقرار المسؤولیة القانونیة

الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة لأن ذلك یعتبر رادع لھ حیث أصبح یخاف على نفسھ 

للموظف الممتنع عن التنفیذ من تعرضھ لعقوبة الحبس، إذ تعتبر فكرة المسؤولیة الشخصیة

.ضامنا لتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھ
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 المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء لھ 91/02إن النظام الذي أوجده المشرع بناءا على القانون رقم

ون القرارات القوة على جبر الإدارة على تنفیذ القرارات القضائي ذات المضمون المالي د

القضایة بالإلغاء، حیث أن ھذا القانون یسمح للأشخاص اللذین لدیھم أحكام و قرارات قضائیة 

.ضد الإدارة من تنفیذھا و ذلك من خلال اللجوء للخزینة العمومیة

 نرى أن المشرع أحسن صنعا بنصھ صراحة على عدم جواز الحجز على أموال الدولة العامة و

من القانون المدني ،و نص المادة الرابعة من قانون الأملاك 689ة ذلك طبقا لنص الماد

الوطنیة،لأنھا تدخل في ضمان سیر المرافق العامة للدولة، فیما فتح الباب على جواز الحجز 

.على أموال الدولة الخاصة و لكن لم ینص صراحة علیھا

نفیذ الأحكام القضائیة الإداریة لا و على ضوء ھذه النتائج توصلنا إلى أن الواقع العملي فیما یخص ت

یزال غامضا و مبھما في بعض الحالات، فالأفراد لا یستمرون في المطالبة بحقوقھم من الإدارة في 

حالة عدم تنفیذھا ھذا من جھة، و من جھة أخرى تستمر الإدارة في تعنتھا و عدم تنفیذھا للأحكام 

الوسائل التي وفرھا المشرع الجزائري لضمان تنفیذ الصادرة ضدھا فجمیع أوجھ الحمایة القانونیة و 

الأحكام القضائیة الإداریة تبقى الغرض منھا التخفیف من المشكلة و لیس القضاء علیھا بصورة 

.كاملة

:و بناءا علیھ نقدم الاقتراحات التالیة

 استھتارھا یجب على القاضي الإداري الجزائري أن یفعل دوره  و یواجھ امتناع الإدارة و

بالأحكام القضائیة الإداریة استنادا إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي جاء لتأكید 

.سلطاتھ من خلال إمكانیة توجیھ الأوامر للإدارة و جواز القضاء علیھا بغرامة تھدیدیة

ن خلال یجب على المشرع الجزائري أن یفعل الدور الاستشاري لمجلس الدولة، و یتأتى ذلك م

إنشاء قسم خاص بالمساعدة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة عن طریق معالجة شكاوى 

.الإدارة أو رفضھا لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةتماطلبالمتقاضین، و المتعلقة 

 المتعلقة بتنفیذ بعض أحكام القضاء لیتماشى مع 91/02ضرورة الإسراع في تعدیل القانون رقم

.ون الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي تعترضھ مشاكل عدة كإجراءاتھ المعقدة مثلاقان

 ،لا مانع من التفكیر في استحداث منصب قاضي التنفیذ على مستوى كل محكمة إداریة مستقبلا

.تعھد لھ مھمة مراقبة تنفیذ ما یصدر عن القضاء الإداري من قرارات ضد الإدارة

إلى حل بعض الإشكالات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،إلا إن كان المشرع قد بادر

أنھ أغفل عدة نقاط في غایة الأھمیة، منھا سكوتھ عن میعاد تبلیغ الأحكام الإداریة خاصة آجال 
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تنفیذ أحكام الإلغاء أین اقتصر تحدید آجال التنفیذ أحكام التعویض فقط و بالتالي نأمل أن یتم 

.تداركھا لاحقا

 مكرر من قانون العقوبات رغم ما لھذه المادة 138ضرورة إیجاد حل لعدم تطبیق نص المادة

من ضغط على الموظف الممتنع عن التنفیذ، إذ أن الإشكال المطروح أن نص ھذه المادة یكاد لا 

یجد لھ تطبیقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت فعل الامتناع و انتشار ھذه الظاھرة و ھو 

ا من شأنھ أن یبعدنا عن الھدف الذي أرتد المشرع تحقیقھ من خلال تجریم ھذا الفعل و محاولة م

.إعادة الاعتبار للأحكام و القرارات القضائیة و ذلك بتنفیذھا

 وھنا تجدر الإشارة إلى إعادة النظر في نص ھذه المادة وتعدیلھا فیما أغفلتھ من تحدید للمدة

الموظف الجزائیة على فعل الامتناع ،و التي یمكن بدأ سریانھا من اللازمة لكي تقوم مسؤولیة

.    تاریخ إنذار الموظف بالتنفیذ على ید المحضر القضائي

 نرى أنھ یجب النطق بالغرامة التھدیدیة على الإدارة في نفس الحكم أو القرار القضائي الذي

ن حیث التنفیذ،لكونھا تشكل ضمانا سیصدر إما بالتعویض أو الإلغاء لتكون لھا مصداقیة أكبر م

.لتنفیذ الأحكام و القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضي فیھ

 نقترح إقرار مبدأ قابلیة الأموال الخاصة للحجز بنص صریح رغم أنھ لا یوجد ما یمنع ذلك

.قانونا إذ أن المنع الذي ذكره المشرع یخص الأموال العامة فقط

 من بین الوسائل و الأسالیب الناجحة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة تبقى المساءلة البرلمانیة

الإداریة، إلا أنھ یجب تفعیلھا ھي الأخرى،فالمؤسس الدستوري قد یخول للنواب البرلمان 

بغرفتیھ توجیھ الأسئلة الشفویة و الكتابیة للحكومة، فھذا الأسلوب یدفع الحكومة إلى حث إدارتھا 

.القرارات القضائیة الإداریةعلى الالتزام بتنفیذ 

 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة نصوص 06/03یجب تضمین الأمر رقم

.صریحة تقر عقوبات تطبق على الموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

ذ و متابعة أھل نشر الثقافة القانونیة،و ذلك من خلال التوعیة بضرورة استكمال إجراءات التنفی

.الحقوق لحقوقھم و لو كانت ضد الإدارة، و ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة
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91/02رقمقانون

القواعدیحدد1991سنةینایر8الموافق1411عامالثانیةجمادى22فيمؤرخ

.القضاءأحكامبعضعلىالمطبقةالخاصة

الجمھوریةرئیسإن

.منھ138_8_115_113المواد لاسیماالدستور،علىبناء

و 1966یونیو 8الموافق 1386صفر عام 14المؤرخ في 66/154و بمقتضى الأمر 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل و المتمم

یونیو سنة 17الموافق 1395جمادى الثانیة 7المؤرخ في 75/48و بمقتضى الأمر 

المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء و قرارات التحكیم. 1975

11الموافق ل 1410جمادى الأولى عام 16المؤرخ في 89/16و بمقتضى القانون رقم 

و ما 55المتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني و سیره لا سیما المادة . 1989دیسمبر 

.یلیها منه

.الوطنيالشعبيالمجلسأقرهماعلىوبناء-

:نصھالتاليالقانونیصدر

الإداريالطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالمحلیةللجماعاتیمكن: 01المادة

والمتضمنةبینھاالواقعةالنزاعاتفيالصادرة القضاءأحكاممنالمستفیدة

فيالمحددةبالشروطالخزینةلدىالإداناتمبلغعلىتحصلأنمالیة،إدانات

.القانونھذامن4و3و2المواد
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عریضةالمدینةالھیئةلمقرالولایةخزینةإلىالدائنةالمؤسسةتقدم: 02المادة

:یليبمامصحوبةتكونمكتوبة

.القضائيالحكممنتنفیذیةنسخة-

المذكورالحكملتنفیذالمساعيجمیعبأنتبثالتيالمستنداتأوالوثائقكل-

.نتیجةبدونأشھرأربعةطیلةبقیت

تلقائیایأمرأنالمكونالملفأساسعلىالولایةخزینةلأمینیسوغ: 03المادة

.الدائنةالھیئةلصالحعلیھاالمحكومالھیئةحساباتمنالدینمبلغبسحب

یوممنابتداءالشھرینیتجاوزلاأجلفيالحسابیةالعملیةبھذهالقیامویجب

.العریضةإیداع

طلبكلیقدمأنالعملیةھذهإطارفيللولایةالخزینةلأمینیسوغ: 04المادة

أصدرتالتيالقضائیةالجھةلدىمساعدیھأوالعامللنائبالتحقیقلأجلمفید

.الحكم

ھذامنالثالثةالمادةفيالمحددةالفترةلتجاوزمبرراالطلباتتعتبرلا

.القانون

وبالشروطالعمومیةالخزینةلدىالدیونمبلغعلىیحصلأنیمكن:05المادة

التيالقضاءأحكاممنالمستفیدونالمتقاضونیتبعھاوما6الموادفيالمحددة

الطابعذاتالعمومیةوالمؤسساتالمحلیةوالجماعاتالدولةإدانةتتضمن

.الإداري
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ویحمل038/302رقم خاصتخصیصحسابالخزینةمحرراتفيیحدث:06المادة-

والمتضمنةالأفرادلصالحبھاالمقضيالقضاءأحكامتنفیذ''عنوان

.''الھیئاتوبعضللدولةمالیةإدانات

یقعالتيبالولایةالخزینةلأمینمكتوبةعریضةبالأمرالمعنیونیقدم: 07المادة

.موطنھمفیھا

:یليبمامرفقةتكونأنلابدالعریضةھذهتقبلولكي

.علیھاالمحكومالھیئةإدانةالمتضمنالحكممنتنفیذیةنسخة-

القضائيالطریقعنالتنفیذإجراءاتبأنتثبتالتيالمستنداتأوالوثائقكل-

.بالتنفیذالقائملدىالملفإیداعتاریخمنابتداءنتیجةبدونشھرینطیلةبقیت

النھائيالقضائيالحكممبلغالطالبینأوللطالبالخزینةأمینیسدد: 08المادة

.أشھرثلاثةیتجاوزلاأجلوفيالملفھذاأساسعلىوذلك

طلبكلیقدمأنالعملیةھذهإطارفيللولایةالخزینةلأمینیسوغ: 09المادة 

أصدرتالتيالقضائیةالجھةلدىمساعدیھأوالعامللنائبالتحقیقلأجلمفید

.الحكم

.القانونھذامنالثامنةالمادةفيالمحددةالفترةلتجاوزمبرراالطلباتتعتبرلا

یستعملونالذینالأشخاصمحلالقانونبحكمالعمومیةالخزینةتحل: 10المادة 

.السابقةالموادفيالمبینالإجراء

یسحبالخزینةسددتھاالتيالمبالغاستردادأجلومنالإطارھذاوفي
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المالیةالھیئاتمیزانیاتأوحساباتمنجزءسحبعلىیعملأوتلقائیاالخزینةأمین

.بالأمرالمعنیة

1395عامالثانیةجمادى7فيالمؤرخ75/48قم رالأمرأحكامتلغى: 11المادة

.أعلاهإلیھالمشار1975سنةیونیو17الموافق

الدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدةفيالقانونھذاینشر:12المادة

.الشعبیة

1991.سنةینایر8الموافق1411عامالثانیةجمادى22فيبالجزائرحرر

__جدیدبنالشاذلي
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:عـــراجــمـة الـمـقائ

:ةــیـــانونــوص القـــصـــالن/أ

:الدستور/1

دیسمبر 8الصادرة بتاریخ 76عدد، جریدة رسمیة1996دیسمبر7المؤرخ في 1996، دستور -

، و المتضمن تعدیل الدستور،جریدة 2016مارس 6، المؤرخ في 16/01و المعدل بالقانون رقم 1996

.2016مارس 7، الصادرة بتاریخ 14رسمیة عدد 

:انون العـضـويالقــ/2

، المتعلق باختصاصات مجلس 1998یونیو 30، المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم .1

.1998جوان 1، الصادرة في 37الدولة و تنضیمھ و عملھ، جریدة رسمیة عدد 

:القـوانــیـــن/ 3

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فیفري 25، المؤرخ في 08/09القانون رقم.1

.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21الإداریة، جریدة رسمیة عدد 

، 15، المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل 7، المؤرخ في 90/08القانون رقم .2

، 2011یونیو 22، المؤرخ في 11/10، الملغى بالقانون رقم 1990أفریل 11الصادرة بتاریخ 

.37جریدة رسمیة عدد 

، 15، المتعلق بالولایة، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل 7، المؤرخ في 90/09الانون رقم .3

.1990أفریل 11الصادرة بتاریخ 

، یحدد القواعد الخاصة المطبقة عاى بعض 1991جانفي 8، المؤرخ في 91/02القانون رقم .4

.1991جانفي 9، الصادرة بتاریخ 2أحكام القضاء، جریدة رسمیة عدد 

،یتضمن قانون أملاك الدولة، جریدة رسمیة 1990دیسمبر 1، المؤرخ في 90/30القانون رقم .5

، المؤرخ 08/14، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990بمر دیس2، الصادرة بتاریخ 52عدد 

3، الصادرة بتاریخ 44، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو 20، الموافق ل 1429رجب 14في 

.2008غشت 

، المؤرخ 66/156، یعدل و یتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23القانون رقم .6

وبات، المتضمن قانون العق1966یونیو8في 
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:الأوامــر/ 3

، المتضمن القانون المدني، جریدة رسمیة 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58الامر رقم .1

المؤرخ في 05/10، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 27، الصادرة بتاریخ 78عدد 

.44، جریدة رسمیة عدد 2005یونیو 20

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، جریدة 1966جوان 8، المؤرخ في 66/154الأمر رقم .2

.، المعدل و المتمم1966، سنة 47رسمیة عدد 

، المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جوان 8، المؤرخ في 66/156الأمر رقم .3

.، المعدل و المتمم1966، سنة 49

ساسي العام للوظیفة ، یتضمن القانون الأ2006یونیو 15، المؤرخ في 06/03الأمر رقم .4

.2006یونیو 16، الصادرة بتاریخ 46العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

:الـــــــكتــــــب/ ب

:باللغة العربیة/ 1

أبو زید فھمي مصطفى، القضاء الإداري و مجلس الدولة، قضاء الإلغاء، الجزء الأول، دار .1

.1999المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

باھي، الغرامة التھدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، دار أبو یونس محمد .2

.2001الجامعة الجدیدیة للنشر، الإسكندریة، 

، الطبعة )وسائل المشروعیة(آث ملویا لجسن بن الشیخ، دروسفي المنازعات الإداریة .3

.2006الأولى،دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

ملویا لحسن بن الشیخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار ھومة للطباعة و النشر و آث.4

.2007التوزیع، 

، دار الجامعة الجدیدة )دراسة مقارنة(إبراھیم المحروقي شادیة، الإجراءات في الدعوى الإداریة .5

.2005للنشر، الإسكندریة، 

، طرق التنفیذ، دار ھومة 2الجزء،جراءات المدنیة الجزائريبارش سلیمان، شرح قانون الإ.6

.2006للنشر و التوزیع، عین ملیلة، 

بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الطبعة الأولى، منشور .7

.2009بغدادي، الجزائر، 
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.2007الجامعي،الإسكندریة، 

، الطبعة الثالثة، منشأة )قضاء الإلغاء(بسیوني عبد الله عبد الغني، القضاء الإداري .10

.2006المعارف، الإسكندریة، 

الطعن بالإستأناف ضد الأحكام الإداریة في الجزائر، دیوان المطبوعات بشیر محمد، .11

.1995الجامعیة، الجزائر، 

بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، .12

.2002عنابة، 

، دار العلوم للنشر و التوزیع، )دعوى الإلغاء(بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري .13

.2007عنابة، 

بعلي محمد الصغیر،الوجیز في الأجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر و .14

.2010التوزیع، عنابة، 
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.2010ھومة، الجزائر، 
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.2009دار الجسور للنشر و التوزیع، الجزائر، 

نیة، دار ثروت عبد العالأحمد، الإشكالات الوقتیة في تنفیذ الأحكام الإداریة، الطبعة الثا.18

.2005النھضة العربیة، القاھرة، 

دعوى (و الإجراءات أمام القضاء الإداري جمال الدین سامي، الدعاوى الإداریة.19

.1991، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الإلغاء

.1984حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ أحكام الإدارة،مطابع المجلس الوطني، القاھرة، .20

تنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة،الطبعة الخامسة، دار طرق الحسنین قدادة محمد، .21

.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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.2009المطبوعات الجامعیة،
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:باللــغــة الفرنــسیــة/2

1. Gustave Ppeiser, contentieux  11émeédition,dalloz,paris, 1999 .

2. Olivier Gohin, contentieux administrative, 2émeedition, litec, paris.

:راتالرســائــل و المـذكــ/ ج

:الرســائــل/ 1
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93

:الــمـذكـــرات/2
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.2011بسكرة، 
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:الــمــقـالات/ د

:لــعـربــیـةلــغة ابا/ 1

المسؤولیة بسبب الامتناع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، مجلة الفكر، : شرون حسینة.1

.2009العدد الرابع، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 



94

أسالیب تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة في مواجھة : حسینة و عبد الحلیم مشريشرون.2

.2006الإدارة، مجلة المنتدى، العدد الثالث، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، ماي 
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، مجلس قضاء باتنة2010مارس 11یس في المادة الإداریة، الخم

:بالغة الــفـرنــســیــة/ 2

1. Abdalhafid Moukhtari , revenue du :" de quelques réflexions sur

l ' article 138 bis, code pénal, conseil de l’état, numéro 2 .

:المــــداخـــلات/ و
الجزائري، ملتقى جامعة الدول بوضیاف عمار، تنفیذ قرارات الإلغاء في القانون .1

.2008العربیة المنضمة حول الإلغاء و التعویض، المملكة العربیة السعودیة، 

البرغوثي ابراھیم، تنفیذ الأحكام القضائیة و ضمانات حسن سیر العدالة، المركز .2

.2014، غزة، "مساواة "الفلسطیني لإستقلال المحاماة و القضاء 

مداخلة بعنوان دور الغرامة التھدیدیة في الأمن القضائي، مزیاني فریدة وقصیر علي، .3
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في لبتشریعین الفرنسي و (فاضل إلھام، سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ الأحكام .4

، الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعات )الجزائري

.2001أفریل 27_26الإداریة، قالمة، یومي 





96

أ............................................................................................المقدمة

تنفیذ أحكام القضاء طواعیة:الفصل الأول

11.......................................مبدأ الزامیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة:الأولالمبحث 

11..............................................القوة الملزمة للحكم القضائي الإداري:المطلب الأول

11................................................الإداريالقوة التنفیذیة للحكم القضائي :الفرع الأول

12...............................................خاصیة النفاذ المعجل للقرار القضائي الإداري:أولا

12...............................مبررات تطبیق قاعدة النفاذ المعجل للقرار القضائي الإداري:ثانیا

13.....................................................نتائج قاعدة النفاذ المعجل للقرار القضائي:ثالثا

13............................................الصیغة التنفیذیة للحكم القضائي الإداري:الفرع الثاني

14......................................................................التنفیذیةتعریف الصیغة : أولا

14................................................................إجراءات منح الصیغة التنفیذیة:ثانیا

15..................................................التنفیذیةالاستثناءات الواردة على الصیغة : ثالثا 

16...............................................................أنواع الصیغة التنفیذیة: الفرع الثالث

16..........................................................العاديالصیغة التنفیذیة في القضاء : أولا

17.........................................................الصیغة التنفیذیة في القضاء الإداري: ثانیا

18...............................حجیة الشيء المقضي فیھ للحكم القضائي الإداري: المطلب الثاني

19..........................حجیة القرارات القضائیة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة: الفرع الأول

19........................................حجیة القرار القاضي بعدم قبول الدعوى أو برفضھا:أولا

19.................الإداري المخاصم فیھحجیة القرار القاضي بقبول الدعوى و إلغاء القرار :ثانیا

21............................مدى تعلق حجیة القرار القضائي الإداري بالنظام العام: الفرع الثاني

23..................................نطاق مبدأ الزامیة تنفیذ القرار القضائي الإداري:المبحث الثاني

23................................................................قرارات الإلغاءتنفیذ :المطلب الأول

24...............................................................صور الإلتزام الإیجابي:الفرع الأول

25...............من آثارإلتزام الإدارة بتنفیذ القرار القضائي الإداري و إزالة ما ترتب علیھ :أولا

25.................................................................إزالة الأثار القانونیة للقرار الملغى

26...................................................................إزالة الأثار المالیة للقرار الملغى

26...................................................................قرارا تنظیمیاالقرار الأصلي _1



97

27......................................................................القرار الأصلي قرارا فردیا_2

27..............................................مركبةإلغاء قرار إداري یدخل في عملیة قانونیة _3

27.................................................................صور الإلتزام السلبي:الفرع الثاني

28.............................................التزام الإدارة بعدم تنفیذ القرار الإداري الملغى: أولا

28..............................................التزام الإدارة بعدم إعادة إصدار القرار الملغى: ثانیا

28........................في اسناد قرار الإلغاء القضائي إلى أوجھ عدم المشروعیة الخارجیة_1

29.........................الداخلیةفي اسناد قرار الإلغاء القضائي إلى أوجھ عدم المشروعیة _2

29............................................................تنفیذ قرارات التعویض: المطلب الثاني

30.........................................مبدأ عدم جواز الحجز على أموال الإدارة: الفرع الأول 

31.......................................................................الماديالفرع الثاني التعویض 

33......................................................................تعریف التعویض المادي: أولا

33..............................................................المحكمةتقدیر التعویض من قبل :ثانیا

33...............................................................................طرق التعویض : ثالثا

34...................................................................یقدم التعویض بصفة إجمالیة_ 1

34................................................................یقدم التعویض على شكل أقساط_2

34..........................................................یقدم التعویض على شكل إیراد مرتبا_3

35.......................................المحكوم بھا حسب نوعھاالتمییز بین المبالغ :الفرع الثالث

36...................................كون المبالغ المحكوم بھا من النفقات العادیة أو المحتملة: أولا

36........................................كون المبالغ المحكوم بھا من النفقات غیر المحتملة : ثانیا

37......................................................................المبالغ المحكوم بھاتقادم : ثالثا

تنفي الإدارة لأحكام القضاء جبرا: الفصل الثاني

40.................................إشكالات امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي: المبحث الأول

40........................................................اشكالات ذات طبیعة قانونیة:المطلب الأول

41..................الإتجاه المؤید لمبدأ حظر توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارة: الفرع الأول

41.....................................................................................الفقھموقف : أولا

43..................................................................................موقف القضاء: ثانیا

44.............داري أوامر للإدارةالإتجاه المعارض لمبدأ حظر توجیھ القاضي الإ: الفرع الثاني



98

44............................................الحجج التي استند إلیھا أنصار الإتجاه المعارض: أولا

46.................................................المبدأ الذي اعتمده أنصار الاتجاه المعارض: ثانیا

46......................الأمر لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیةجواز استخدام سلطة _1

47.....................شروط استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة_2

49........................................................واقعیةاشكالات ذات طبیعة :المطلب الثاني

49........................................................إشكالات التي ترجع للإدارة: الفرع الأول

50...........................................................التباطؤ في التنفیذ و التنفیذ الناقص: أولا

50................................................................................التباطؤ في التنفیذ_1

51....................................................................................التنفیذ الناقص_2

52......................................................الإمتناع عن التنفیذالتحایل في التنفیذ و : ثانیا

52................................................................................التحایل في التنفیذ_1

53...............................................................................الامتناع عن التنفیذ_2

54.......................................................إشكالات التنفیذ تواجھ للإدارة: الفرع الثاني

54............................................امتناع الإدارة عن التنفیذ حمایة للمصلحة العامة: أولا

55.................................................الإدارة عن التنفیذ حمایة للنظام العامامتناع : ثانیا

56..................................................للمال العامامتناع الإدارة عن التنفیذ حمایة: ثالثا

57...................................الإداریةالمتخذة في تنفیذ أحكام القضاء التدابیر: المبحث الثاني

58.........................................................أسلوب تجریم فعل الامتناع:المطلب الأول

58............................................................مسؤولیة الموظف الممتنع: الفرع الأول

58...............................................المسؤولیة المدنیة للموظف الممتنع عن التنفیذ: أولا

59..........................................................المسؤولیة التأدیبیة للموظف الممتنع: ثانیا

60..........................................................الممتنعالمسؤولیة الجزائیة للموظف :ثالثا

61.............................................................................تجریم فعل الامتناع_ 1

62...........................................................................أركان جریمة الامتناع_2

65...............العقوبات المقررة قانونا جراء عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: الفرع الثاني

65....................................................................العقوبات الجنائیة و المالیة: أولا

66...............................................................................التأدیبیةثانیا العقوبات 



99

68...............................................................أسلوب التھدید المالي: المطلب الثاني

68.......................................................................الغرامة التھدیدیة:الفرع الأول

68......................................................................تعریف الغرامة التھدیدیة: أولا

70...................................................................خصائص الغرامة التھدیدیة: ثانیا

70......................................................................الغرامة ذات طابع تحكیمي_1

70............................................................الغرامة ذات طابع تھدیدي تحذیري_ 2

71...............................................................الغرامة التھدیدیة ذات طابع تبعي_3

72...............................................................الغرامة التھدیدیة ذات طابع وقتي_4

72.......................................................................شروط الغرامة التھدیدیة:ثالثا

73......................................إجراءات تصفیة و مراجعة الغرامة التھدیدیة: الثانيالفرع 

74...................موقف القضاء الجزائري من استعمال أسلوب الغرامة التھدیدیة:الفرع الثالث

74.........................................................................موقف المحكمة العلیا: أولا

74.............................الموقف المؤید لتسلیط الغرامة التھدیدیة ضد الإدارات العمومیة_1

76........................الموقف المعارض لتسلیط الغرامة التھدیدیة ضد الإدارات العمومیة_ 2

76...........................................................................الدولةموقف مجلس : ثانیا

79................................................................................................الخاتمة

83................................................................................................الملحق

88........................................................................................قائمة المراجع

96...............................................................................................الفھرس



إن تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء الصادرة ضدھا اختیاریا و ضمن الآجال المحددة قانونا،إذا ما دل على 
.لأحكام القضاء،و احترام حجیة الشيء المقضي فیھشيء فھو یدل على احترام الإدارة 

و من ثم خضوعھا لمبدأ إلزامیة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وھذا الالتزام یقع على عاتقھا لأنھا 
.ممثلة لدولة القانون

، كان أما التنفیذ الجبري یجد مجالا لھ ضد الإدارة في حالة امتناعھا عن التنفیذ، و لما كان الأمر كذلك
.من الضروري البحث عن وسائل بدیلة لضمان حرمة و ھیبة القرارات القضائیة الإداریة

الأوامر القضائیة،و الغرامة التھدیدیة،ھذا تجدر الإشارة إلى إمكانیة توقیع : و تتمثل ھذه الوسائل في

ي فیھ ،و اقامة جزاءات على الإدارة الممتنعة،كإلغاء قراراھا الإداري المخالف لحجیة الشيء المقض

مسؤولیتھا المدنیة، دون إغفال مسؤولیة الموظف الممتنع عن التنفیذ الذي قد یسأل مدنیا أو تأدیبیا أو 

.حتى جزائیا


